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 قضايا الدولة في الدعاوى الحقوقية إدارةأحكام 
 دانا نائل يوسف زبن: إعداد

 منصور المنصور أنيسالدكتور الأستاذ : إشراف
 باللغة العربية الملخّص

ل ك من حيث بيان مفهوم ،قضايا الدولة في الدعاوى الحقوقية إدارةتناولت هذه الدراسة أحكام 
هدفت و  ،ات تمثيله لدوائر الدولةإجراءوالوقوف على صلاحياته و  ،وشروط تعيينه ،وكيلوال دارةمن الإ

في  دوائر الدولة ل بعضمدى صلاحيته بتمثي تحديدو  تمثيلها، ىالجهات المعنوية التي يتولّ  بيانلى إ
تحديد عن  لاً فض ،اتمثيلهفي  لصلاحيته صراحةً  يشير ،في القوانين الخاصة ضوء عدم وجود نصّ 

 من دوائر الدولة، وبيان مدى شمولية تطبيق اختصامها عند إقامة الدعوى بمواجهة أيّ  التي يتمّ الجهة 
 على جميع دوائر الدولة في الدعاوى التي تقام بمواجهتها،الشرط الخاص بقبول دعوى منع المطالبة 

قرارات  همّ أ اض ر وذلك من خلال استع ،فيها ها من الرسوم والنفقات في الدعاوى التي تكون طرفاً ئعفاإ و 
 .الصدد اوديوان تفسير القوانين في هذ ،محكمة التمييز الأردنية

تابعة ل جميع الوزارات والدوائر الحكومية الالوكيل العام يمثّ  ن  أ ،لت له هذه الدراسةبرز ما توصّ أو 
تقرار س، واوالشركات المملوكة لها ،والقوات المسلحة والمؤسسات الرسمية والعامة في المملكة ،لها

عه صحيح تنعقد م إجراءكلاهما و  ،و الوكيل العامأدوائر الدولة القضاء الأردني على جواز اختصام 
قانون من  (12)دوائر الدولة الوارد في نص المادة  إعفاء ن  ألى إلت توصّ كما الخصومة القضائية، 

وإنما  ،ؤول لخزينة الدولةهذه النفقات لا ت ن  أبحكم  نفقات الدعوى،لا يشمل  ،قضايا الدولة إدارة
عدم شمولية جميع دوائر الدولة بتطبيق الشرط الخاص عن  ، فضلاً هابيقومون  نللأشخاص الذي

ل بل يقتصر تطبيقه على دوائر الدولة التي تدخ ،ابقبول دعوى منع المطالبة التي تقام بمواجهته
 .من هذا الشرط شرِّعالمُ مع الغاية التي أرادها  انسجاماً  ؛ها في خزينة الدولةأموال

الوقوع في  بلتجنّ  ؛قضايا الدولة إدارةضرورة تعديل بعض النصوص في قانون  – لنا –ن وتبيّ 
 .حكامهاأاللبس في تفسير بعض 

 ات.إجراء دوائر الدولة، الكلمات المفتاحية: الوكيل،
  



 ط
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Abstract 
يزية  الملخّص باللغة الإنجل

The provisions of the state cases management in civil lawsuits in terms of clarifying 

the concept of each of the management and the solicitor, the conditions for his 

appointment, his powers, and the procedures for his representation on behalf of the state 

departments. The study aimed at clarifying the legal entities that he undertakes to 

represent, and to determine the extent of his competence to represent some state 

departments, in the light of the absence of a text in the special laws that expressly indicates 

his competence to represent them. In addition to determine the party that is litigated when 

filing a lawsuit against any of the state’s departments, and clarifying the 

comprehensiveness of applying the particular clause of accepting a lawsuit to prevent a 

claim to all state departments in the lawsuits that are brought against them, and exempting 

them from fees and expenses in the lawsuits to which they are a party. This is done by 

reviewing the most important decisions of the Jordanian Court of Cassation and the 

Bureau of Law Interpretation in this regard, and by indicating the appropriateness of 

applying the provisions of civil liability to the solicitor of managing the state cases with 

regard to the damages that befall individuals as a result of his failure to carry out his 

obligations required by the law. 

The most prominent finding of this study is that the Solicitor General represents all 

ministries and government departments affiliated to them, official and public institutions 

in the Kingdom, the armed forces and the companies owned by them, with the exception 

of those whose private law stipulates that they must be represented by a lawyer appointed 

for this purpose. And the stability of the Jordanian judiciary is that it is permissible to 

litigate the same party or the Solicitor General, as both of them are valid procedures with 

which the judicial litigation takes place. 

The study also concluded that the exemption of state departments contained in the 

text of Article (12) of the Law of State Case Management does not include the expenses 

of the lawsuit, by virtue of the fact that these expenses do not revert to the state treasury, 

but rather to the persons who paid them, the most prominent example of which is the 

expenses of expertise and translation.  In addition to not including all state departments 

in applying the particular clause of accepting the lawsuit to prevent the claim that is filed 

against them. Rather, this clause’s application is limited to the state departments whose 

money is transferred to the state treasury in line with the purpose that the legislator wanted 

through this clause. In addition to applying the provisions of tort liability to damages 

arising from the solicitor’s breach of his obligations, and the injured party can refer to the 

state to claim compensation according to its responsibility for the actions of its 

subordinate. 

It became clear to us, the need to amend some texts in the Law of State Case 

Management to avoid confusion in the interpretation of some of its provisions, and to 

introduce texts related to the responsibility of each of the state, the solicitor and the 

lawyers who are contracted to represent it. 

Keywords: solicitor, state departments, procedures.  
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 :الفصل الأول
 هميتهاأخلفية الدراسة و 

 المقدمة: أولا 

 ن  أت على التي نصّ  ،101في المادة  من الحقوق التي كفلها الدستورالتقاضي  حقّ  دّ ع  يُ 

افة الأفراد ك يستطيع ومن خلال هذا الحقّ  ".للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها مفتوحة لمحاكم"ا

ائية بمعناها ر الحماية القضيوفّ ه ن  إحيث هم والدفاع عنها وحمايتها، لقضاء لإثبات حقوقى الإجوء لال

 .الواسع لجميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية

 ،ةو العامأمؤسساتها الرسمية  ىحدإو أ ،و دوائرهاأ لة بحكومتهاممثّ  هذا الحق مارس الدولةوت

، قة بهاعلّ الدعاوى المت وكثرة ،هاية فيزيادة عدد الجهات المعنو ل ل القانوني لها، وتبعاً من خلال الممثّ 

متخصصة  إدارةنشاء إ الذي بمقتضاه تمّ  ،2017( لسنة 28رقم ) قضايا الدولة إدارةجاء قانون  فقد

عاوى لمواجهة هذه الزيادة في الد ؛فيها ى متابعة جميع الدعاوى التي تكون هذه الجهات طرفاً تتولّ 

  .و عليهاأسسات الرسمية والعامة المقامة منها خزينة الدولة والمؤ قة بالحقوقية المتعلّ 

ان من حيث بي ،قضايا الدولة إدارةحكام أللوقوف على وفي هذا الخصوص جاءت هذه الدراسة 

لال والتي تقوم بها بشكل أساسي من خ ،وآلية قيامها بأعمالها ،مفهومها والتنظيم الإداري الخاص بها

و أى بدوره تمثيل دوائر الدولة في الدعاوى المرفوعة منها ي يتولّ الذ ،قضايا الدولة دارةالوكيل العام لإ

لدوائر الدولة  تعريفهب جعل الأمر مطلقاً و  ،دهالم يحدّ  المُشرِّعن أباعتبار   هذه الدوائر وتحديد ،عليها

و أها "حكومة المملكة الأردنية الهاشمية فها بأنّ قضايا الدولة، حيث عرّ  إدارة( من قانون 2في المادة )

 هل وعلى ضوء ذلك يظهر التساؤل الآتي: .و عامة"أو أي مؤسسة رسمية أ ،أي دائرة من دوائرها
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 نيجوز للوكيل تمثيل بعض هذه المؤسسات في ضوء عدم وجود نص في قوانينها الخاصة يتضمّ 

 لها؟ه يمثّ نّ أصراحة على  النصّ 

 ،يهاوالمؤسسات الرسمية والعامة ف ،للحكومة ودوائرهاات تمثيل الوكيل العام إجراءلى إالنظر  عند

 دارةإمن مخاصمة وكيل  بدلاً  ،تثور بعض التساؤلات حول صحة مخاصمة الجهة المعنوية نفسها

/إ( 4وجب إقامة الدعوى على الوكيل العام من خلال نص المادة )أالأردني  المُشرِّعقضايا الدولة؛ ف

الخصومة من  ن  أكون لوى على دوائر الدولة فهل يجوز إقامة الدع ،قضايا الدولة إدارةمن قانون 

محامين  توكيل ثر خصومة الوكيل العام لبعض المؤسسات التي يكون لها حقّ أالنظام العام؟ وما هو 

 ؟ بموجب قانونها الخاص

 و طلب منأالدعوى من تلقاء نفسه من دون تكليف هل يملك الوكيل العام صلاحية إقامة و 

ظهر يوفي ذلك  ،و نفقاتأرسوم  من أيّ  هذه الدوائرعفى أ  ردنيّ الأ مُشرِّعال ن  أكما  دوائر الدولة؟

ما نّ إو  ،كونها لا تؤول للخزينةل ؛من النفقات في الدعوى  عفاءق بمدى صحة الإتساؤل فيما يتعلّ ال

  وما هو موقف محكمة التمييز من ذلك؟ ،ونهاللأشخاص الذين يؤدّ 

وجد شرطاً خاصاً لقبول أ ،قضايا الدولة إدارةقانون  ( من9في نص المادة ) المُشرِّع ن  أكما 

ا الشرط جميع فهل يشمل هذ ،نهتتضمّ  ةو تقديم كفالأإيداع هذا المبلغ في ل يتمثّ  ،دعوى منع المطالبة

ع متّ بما فيها المؤسسات التي تت ،قضايا الدولة إدارةبالمفهوم المطلق الوارد في قانون  دوائر الدولة

 ؟داريّ إو  باستقلال ماليّ 

مييز موقف محكمة التوبيان  ،تسعى هذه الدراسة للإجابة على هذه التساؤلاتعلى ضوء ذلك و 

 .منها
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 : مشكلة الدراسةثانياا 

يل دوائر ومؤسسات ق بتمثقضايا الدولة وسيلة لمتابعة كافة قضايا الدولة فيما يتعلّ  إدارةقانون  دّ ع  يُ 

 ولدى ،لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتهاو عليها من الدعاوي أفيما يرفع منها  الدولة

 و خارجها.أسواء داخل المملكة  ،قضائياً  هيئات التحكيم والاتفاقيات التي تعقدها الدولة اختصاصاً 

بعض  في بعض اللبس والقصورضح لنا وجود يتّ  ،قضايا الدولة إدارةلى قانون إوبالرجوع 

 عدم ظلّ  في ،المعنويةالجهات  الوكيل العام بتمثيلبصلاحية ق فيما يتعلّ  ذلكى ويتجلّ  ،نصوصه

عدم وضوح  عن فضلاً ، لهاالوكيل العام يمثّ  ن  أالنص صراحة على  نفي قوانينها يتضمّ  وجود نصّ 

بيان الأثر  وعدم من دوائر الدولة، الجهة التي يجب اختصامها عند إقامة الدعوى بمواجهة أيّ 

ائر الدولة من دو  مواجهة أيّ في العام في الدعاوى التي تقام  خصومة الوكيلب قب فيما يتعلّ المترتّ 

  .توكيل محامين لتمثيلها حقّ لها التي يكون 

واجهة ق بدعوى منع المطالبة التي يشترط لإقامتها بمفيما يتعلّ كما تكمن المشكلة في هذه الدراسة 

ل يشمل هذا فه ،رط لقبولهاكش نهو تقديم كفالة تتضمّ أ ،الدولة إيداع المبلغ موضوع الدعوى  دوائر

رط وجود ه يشتنّ أم أ ،دوائر الدولة المنصوص عليها في هذا القانون  الشرط إقامة الدعوى بمواجهة كلّ 

من  إعفاءب قعن وجود بعض اللبس فيما يتعلّ  فضلاً   هذه الدوائر،بمقتضاه تحديد  د يتمّ معيار محدّ 

 إدارةقانون ( من 12بمقتضى نص المادة ) ،وى و نفقات في الدعأرسوم  ل دوائر الدولة من أيّ يمثّ 

عة و النفقات في الدعاوى المرفو أل الدائرة الرسوم صراحة على تحمّ  في حين النصّ  ،قضايا الدولة

 ./ج( من ذات القانون 14ت عليه المادة )لما نصّ  وفقاً  ،و عليهاأمنها 
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 الدراسة أسئلةخامساا: 

 التساؤلات التالية:لى الإجابة على هذه إتسعى هذه الدراسة 

 يتضمن  قانونها الخاص في نص التي لا يوجد الجهات المعنوية هل يجوز تمثيل الوكيل العام .1

 النص صراحة على انه يمثلها الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة؟

 ؟في الدعاوى المقامة بمواجهتهانفسها دوائر الدولة ما مدى صحة خصومة  .2

البة إيداع المبلغ المطالب به، أو تقديم كفالة تتضمّنه هل يشترط لقبول دعوى منع المط .3

 ؟بمواجهة جميع دوائر الدولة

ق لّ متع إجراء دعوى أو أيّ  يطلب في أيّ  الفقرة ب بقولها: )لا 12ما مدى ارتباط نص المادة  .4

 أو أيّ  ،م كفالةأو أن يقدّ  ،رسوم أو نفقات أن يدفع أيّ  ،ل الملك أو دوائر الدولةن يمثّ بها ممّ 

على:  التي تنصّ  ،من القانون ذاته 14المادة  مع نصّ  ،(جراءضمان تستلزمه الدعوى أو الإ

ل الدائرة المعنية من دوائر الدولة حسب مقتضى الحال التكاليف والمصاريف والنفقات )تتحمّ 

 (؟المترتبة على الدعاوى المرفوعة منها أو عليها جميعها

 ف الدراسةاهدأثالثاا: 

 جمالها فيما يأتي:إيمكن  ،لى تحقيق عدد من الأهدافإة تسعى هذه الدراس

ن تضمّ ي اقوانينه في نص التي لا يوجد ،بتمثيل دوائر الدولة الوكيل العام تحديد صلاحية .1

 لها.قضايا الدولة يمثّ  دارةالوكيل العام لإ ن  أعلى  صراحةً  النصّ 

 .تهامدى صحة مخاصمة دوائر الدولة في الدعاوى المقامة بمواجهبيان  .2

ها التي يكون ل ،بيان مدى صحة خصومة الوكيل العام في الدعاوى المتعلقة بدوائر الدولة .3

 توكيل محامين بموجب قوانينها الخاصة. حقّ 
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تحديد دوائر الدولة التي يشترط لقبول دعوى منع المطالبة بمواجهتها إيداع المبلغ موضوع  .4

 نه.ضمّ تو تقديم كفالة تأ ،الدعوى 

ق فيما يتعلّ  ،قضايا الدولة إدارةمن قانون  14والمادة  12نص المادة  ارتباطبيان مدى  .5

 من الرسوم والنفقات في دعاوى الدولة. عفاءبالإ

 الدراسة أهميةرابعاا: 

ة قيامها يّ وآل ،رها التاريخيّ تطوّ و  ،قضايا الدولة إدارة بيان مفهومتكمن أهمية هذه الدراسة في 

معنوية التي والجهات ال ،وصلاحياته وشروط تعيينه ،قضايا الدولة إدارةمفهوم وكيل  بيانو  ،بأعمالها

وبيان  ،هاالتي تكون دوائر الدولة طرفاً فيفي الدعاوى  التمثيلات إجراء ، مع تسليط الضوء علىلهايمثّ 

 .في النصوص المتعلقة بها أوجه القصور التشريعيّ 

 الدراسة حدودسادساا: 

 والحدود المكانية: ل في الحدود الزمانيةمثّ سيكون لهذه الدراسة حدود معينة تت

ضايا الدولة ق إدارةصدار قانون إي هذه الدراسة الفترة الزمانية ما بين فترة تغطّ  الحدود الزمانية:

 لى تاريخ هذه الدراسة.إ 2017لسنة  28رقم 

 .قضايا الدولة إدارةالتشريعات الأردنية المتعلقة ب الحدود المكانية:

 الدراسة تمصطلحاسابعاا: 

 مؤسسة رسمية أو عامة أو أيّ  ،من دوائرها أو أيّ  ،حكومة المملكة الأردنية الهاشمية :دوائر الدولة  

 .وزارة العدل: الوزارة

 .وزير العدل :رالوزي

 .قضايا الدولة المنشأة وفق أحكام هذا القانون  إدارة :الدائرة 
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 .مجلس الدائرة :المجلس

 .ئرةوكيل عام الدا :الوكيل العام

 .وكيل الدائرة المعين أو المنتدب أو المعار وفق أحكام هذا القانون  :الوكيل

 .لجنة دعاوى الدولة المشكلة وفق أحكام هذا القانون  :اللجنة

 .1فيها الدعاوى الحقوقية أو التي تكون إحدى دوائر الدولة طرفاً  :الدعاوى 

 بقة.الدراسات السا: ثامناا 

اسة جد در ألم  ،موضوع الدراسةبر ودراسات سابقة ذات علاقة ي عن مصادلدى البحث والتقصّ 

سابقة قضايا الدولة، حيث اقتصرت الدراسات ال إدارةحكام أق بوصف وتفسير وتحليل متخصصة تتعلّ 

بما يشمله من نصوص واختصاصات المحامي العام  ،حكام قانون دعاوي الحكومةأعلى معالجة 

 ،على ذلك وجدنا بعض هذه الدراسات للاستفادة منها دولة، وبناءً ات تمثيله لدوائر الإجراءو  ،المدنيّ 

 عليه. مع الوقوف على التعديلات الواردة ،من خلال التطور التاريخي لهذا القانون 

بين الإبقاء  1958لسنة  25دعاوي الحكومة رقم  (، قانون 1997)ة حمد عودأالغويري،  .1
 .1997 ،1عدد ال ،12 والدراسات، مجلدوالإلغاء، مؤتة للبحوث 

قاضي الت د حقّ كونه يقيّ ل ؛بيان مدى دستورية قانون دعاوي الحكومة إلى هدفت هذه الدراسة

 فراد على الحكومة.للأفراد، كما تستعرض هذه الدراسة ماهية الدعاوي التي يقيمها الأ

 ةدار إحكام قانون دعاوي الحكومة وقانون أاستعراض الفروقات بين  ومن خلال دراستنا سيتمّ 

دعاوى ل الدولة في الفراد والجهة التي تمثّ قضايا الدولة، من حيث طبيعة الدعاوي التي يقيمها الأ

                                                           

صفحة  5479المنشور في الجريدة الرسمية عدد  2017لسنة  28ة الثانية من قانون إدارة قضايا الدولة رقم الماد( 1)
 .30/8/2017بتاريخ  5358

، 
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 ،ذا القانون له التاريخيّ  صلالأات التمثيل القانوني لهذه الدعاوى، و إجراءو عليها، و أالمرفوعة منها 

 قضايا الدولة. إدارةلقانون  وصولاً 

المحامي العام المدني في إقامة دعاوي  ( صلاحيات2012السعيدات، عناد عطية ) .2
ية كل للقوانين ذات العلاقة، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، الحكومة والدفاع عنها وفقاا 

 الحقوق.

في إقامة دعاوى الدولة ودوائرها ومؤسساتها  تناولت هذه الدراسة صلاحيات المحامي العام المدنيّ 

ق ص التي تطبّ وكيفية تعيينه والنصو  ،حكام القضائيةفيذ الأوبيان دوره في المرافعة وتن ،والدفاع عنها

 .ن من المجلس القضائيّ عي  كونه يُ لعليه 

م وكيل وبيان مفهو  ،قضايا الدولة إدارةماهية وتكمن مواطن الاختلاف في هذه الدراسة في تناول 

ا الدولة رقم قضاي إدارةلقانون  وفقاً  ،تعيينهوشروط  واختصاصاته وصلاحياته ،قضايا الدولة إدارة

 لدوائر الدولة.ات تمثيله إجراءو  2017( لسنة 28)

 منهجية الدراسة: تاسعاا 

ن قانون م في كلّ  من خلال دراسة ما هو قائم حالياً  التحليليّ  المنهجو  المنهج الوصفيّ  سأتبع

، 1988لسنة  (24رقم ) وقانون أصول المحاكمات المدنية ،2018لسنة ( 28)رقم  قضايا الدولة إدارة

بيان و  ،دراسةوة من هذه الجلى النتائج المر إ وصولاً  ،من خلال تناول نصوص القوانين وتحليلها

 راسة.قة بموضوع الدالمتعلّ ت عليها محكمة التمييز الأردنية الاجتهادات القضائية التي استقرّ 
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 :الفصل الثاني
 قضايا الدولة إدارةماهية 

في لدفاع عن مصالحها وا ،(1) تمثيل دوائر الدولةى تي تتولّ الجهة القضايا الدولة  إدارة دّ ع  تُ 

قضايا  دارةإبموجب قانون  الممنوحة لها الصلاحياتالمهام و  من خلال ،فيها الدعاوى التي تكون طرفاً 

 راً وهي بذلك تمارس دو  ،قضايا الدولة إدارة وكيلطة واسالتي تمارسها بو  ،2017لسنة  28الدولة رقم 

 ومن خلال هذا الفصل سيتمّ ، حماية المال العام والدفاع عن مصالح دوائر الدولة ل فييتمثّ  مهماً 

 دارةلإمع الوقوف على التطور التاريخي  ،قضايا الدولة والوكيل العام إدارةمن مفهوم  كلّ  وبيان دراسة

لجهات او  ،قضايا الدولة إدارةوكيل يمارسها التي  صلاحياتوالمهام وال وآلية عملها،قضايا الدولة 

 مبحثين أساسيين:لى إتقسيم هذا الفصل  ولإيفاء الموضوع حقه سيتمّ  ،لهاالتي يمثّ 

 قضايا الدولة وتطورها التاريخي. إدارةمفهوم  المبحث الأول:

 قضايا الدولة. دارةالوكيل العام لإ مفهومالمبحث الثاني: 

  

                                                           

لمادة ا ( مفهوم دوائر الدولة: حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والدوائر التابعة لها والمؤسسات الرسمية والعامة،1)
 .2017لسنة  28ضايا الدولة رقم من قانون إدارة قالثانية 
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 :المبحث الأول
  قضايا الدولة إدارة فهومم

 دارةإتنشأ في الوزارة دائرة تسمى )قضايا الدولة على ما يلي: " إدارةقانون  /أ( من3المادة ) تنصّ 

تتبع لها، و تنشأ في وزارة العدل  دائرة قضايا الدولة ن  أ خلال هذا النص يتبين فمن؛ (1) لة("الدو  قضايا

 ،داري الإ يمهاتنظ، والوقوف على في هذا المبحث تعريفها ودراسة تطورها التاريخي وعلى ذلك سيتمّ 

 :لى ما يليإم هذا المبحث قس  ـسيُ وعلى ضوء ذلك  ،وآلية قيامها بأعمالها

 .قضايا الدولة إدارةالأول: تعريف  طلبالم

 قضايا الدولة. دارةلإ تطور التاريخيالمطلب الثاني: ال

 قضايا الدولة. دارة: التنظيم الإداري لإثالثال طلبالم

 :لالمطلب الأو
  قضايا الدولة إدارةتعريف 

لح من الناحية تعريف هذا المصط وبذلك سيتمّ  ،قضايا الدولة دارةلإ تعريفاً  الأردنيّ  المُشرِّعلم يورد 

 لى التعريف الاصطلاحي لها.إ ، وصولاً غوية بدايةً الل  

 .(لغةا )قضايا الدولة  إدارة: تعريف الفرع الأول

صطلح م ن مفهوم كلّ سنبيّ  قضايا الدولة من المصطلحات المركبة، وعليه إدارةمصطلح  دّ ع  يُ 

 كما يلي: ةدـعلى حِّ 

                                                           

 .2017لسنة  28قضايا الدولة رقم  إدارة/أ( من قانون 3( المادة )1)
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ظيم و تنأعمال الأ إدارةوتعني  ،يدير، فهو مدير والمفعول مدار -دارأفعل للاسم، مصدر : إدارة

 .(1) الشؤون العامة إدارةو 

، بحث والفصلو القضاة للأض على القاضي عر  متنازع فيها تُ  ألةمسوتعني:  ،قضية هامفرد: قضايا

 .(2)مصدر قضى

 لمعنويةع بالشخصية اويتمتّ  ،إقليم معين في فراد، يقطن بصفة دائمة: جمع كبير من الأالدولة
 .(4)خاص اقتصاديّ  سياسيّ  بلد يخضع سكانه لنظام إداريّ ، (3)

 .(اصطلاحاا )قضايا الدولة  إدارةتعريف  :الفرع الثاني

بيان بعض واكتفى ب ،ها الواسعقضايا الدولة بمعنا إدارةلى تعريف إالأردني  المُشرِّعلم يتطرق 

ف الدائرة حيث عرّ  ،2017 لسنة 28قضايا الدولة رقم  إدارةالمصطلحات في المادة الثانية من قانون 

قوقية ها: "الدعاوى الحف الدعاوى بأن  وعرّ  حكام هذا القانون"،أقضايا الدولة المنشأة وفق  إدارةها "بأن  

 هن  لأذلك و  ؛عليه اً هذا مأخذ دّ ع  يُ ولا . (5)فيها ر الدولة طرفاً حدى دوائإو قضايا التحكيم التي تكون أ

 ن  أعلى  تلمادة الثالثة نصّ ا ن  أنجد  ،لى ذات القانون إ، وبالرجوع يعرفن أ المُشرِّعليس من وظيفة 

ن من الوكيل العام وعدد من الوكلاء والموظفين بحسب وتتكوّ  ،لوزارة العدل تبعت قضايا الدولة إدارة

من  يّ و الإعارة من أأ ،و التكليفأالشواغر فيها عن طريق الانتداب  ءويتم مل ،تقتضيه الحاجةما 

 .(6)في دوائر الدولةموظّ 

                                                           

 .( قاموس المعجم الوسيط، اللغة العربية المعاصرة، الرائد، لسان العرب، القاموس المحيط1)
 ( معجم الجامع، الرائد.2)
 .( قاموس المعجم الوسيط3)
 ( معجم الرائد.4)
 .28قضايا الدولة الأردني وتعديلاته رقم  إدارةمن قانون  2 ( المادة5)
 .2017لسنة  28قضايا الدولة رقم  إدارة( من قانون 3المادة ) ( نص6)
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 ،لدائرة تابعة لوزارة العد وأجهة ها قضايا الدولة بأن   إدارةيمكن تعريف  ،على ما تقدم بناءً و 

، من الموظفين بحسب ما تقتضيه الحاجةويعمل فيها عدد  ،تتكون من الوكيل العام وعدد من الوكلاء

 تمثيلهاى مهمة الدفاع عن مصالحها و وتتولّ  ،الدولة طرفاً  دوائر التي تكون قضايا البمتابعة  تختصّ 

تفاقيات و الاألها القانون الأخرى التي خوّ  والجهات ،التنفيذدوائر لدى المحاكم وهيئات التحكيم و 

 .قضايا الدولة إدارةو وكيل أالوكيل العام عن طريق بذلك ، وتقوم قضائياً  اختصاصاً 

ف الدعاوى رّ ه عن   ألاّ إ ،قضايا الدولة إدارةد المقصود بلم يحدّ  الأردنيّ  المُشرِّع ن  أوعلى الرغم من 

ولة بمعناها د المقصود بقضايا الده لم يحدّ ولكنّ  ،بالدعاوى الحقوقية وقضايا التحكيم كما ذكرنا سابقاً 

 ،اليمنيّ  رِّعالمُشها سارت على ذات النهج ما عدا ن  أنجد  ،قارنةلى التشريعات المُ إ وعند النظر ،الدقيق

جهاز  أيّ  وأو خلاف ناشئ تكون الدولة أو الوقائع المتعلقة بمحل نزاع أها "الحالات فها بأن  الذي عرّ 

 .(1) و القضاء"ألى التحكيم إها ويحتاج في حلّ  ،فيها اً من أجهزتها طرف

 تو النزاعات التي قد تنشأ بين دوائر الدولة ذاتها، كما غفلأالأردني غفل عن الدعاوى  المُشرِّعو 

جانب من م هذا النظّ  اليمنيّ  المُشرِّع ن  أ لاّ إ ،العديد من التشريعات عن تنظيم هذه النزاعات أيضاً 

، وهذا (2)وميّ كى بالتحكيم الحسمّ عن طريق ما يُ  ،في الفصل السابع خلال قانون قضايا الدولة اليمنيّ 

 ؛هان تثور بين دوائر الدولة نفسأمكن يهذه النزاعات التي  لى تساؤل مهم حول كيفية حلّ إيقودنا 

 لها هو الوكيل العام.الذي يمثّ  ن  أكون ل

كما لا  م هذه المسألة،نص ينظّ  العثور على أيّ  لم يتمّ  ،قضايا الدولة إدارةلى قانون إوبالرجوع 

وكيل  ن  أبحكم  ق ذلكه يصعب تحقّ ن  أترى الباحثة ق بهذا الموضوع، و تتعلّ ة سوابق قضائي توجد أيّ 

                                                           

 .1996لسنة  30( من قانون قضايا الدولة اليمني رقم 2المادة ) ( نص1)
 .1996( لسنة 30قضايا الدولة اليمني رقم ) إدارة( قانون 35المادة ) ( نص2)
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كون المصلحة ت وبالتالي ،الدولةخزينة ها بأموالرتبط تل كافة دوائر الدولة التي يمثّ قضايا الدولة  إدارة

ها تابعة لاأمو تكون نشأ نزاع بين دوائر الدولة التي ين أوبذلك يصعب  ،العامحماية المال وهي  ،واحدة

  .لخزينة الدولة

 :المطلب الثاني
 قضايا الدولة دارةالتطور التاريخي لإ

 ى تنظيم مسألة تمثيل الحكومة في الدعاوى التي تكون طرفاً كان قانون دعاوى الحكومة يتولّ 

تمثيل  ىقضايا الدولة، وعلى ذلك كانت تختلف الجهة التي تتولّ  إدارةوذلك قبل صدور قانون  ،فيها

انون ق ة تمثيل دوائر الدولة في ظلّ دراسة مراحل آليّ  تمّ تمة ودوائرها، ومن خلال هذا المطلب سالحكو 

 قضايا الدولة. إدارةدعاوى الحكومة وقانون 

 المرحلة الأولى :الفرع الأول

رق على فلسطين وش لى الانتداب البريطانيّ إلقانون دعاوى الحكومة  يعود الأصل التاريخيّ 

ن لى فلسطين، قانون دعاوى الحكومة الصادر في فلسطيإانين التي نقلتها بريطانيا الأردن، ومن القو 

هذا و تقام عليها، وعند الرجوع لأعنى بتحديد الدعاوى التي تقيمها الحكومة الذي يُ ، (1)1926 في سنة

بة للدعاوى دته بالنسها قيّ ولكنّ  ،فرادطلق يد الحكومة في إقامة الدعاوى على الأأه قد ن  أالقانون نجد 

  .دتها على سبيل الحصرفحدّ  ،قامتهاإالتي يمكن للأفراد 

                                                           

 .1/9/1926( المنشور بتاريخ 38( قانون دعاوى الحكومة الفلسطيني رقم )1)



13 

، (1)1934ول مشروع قانون لتمثيل الحكومة عام أفأطلق  ،بهذا القانون  الأردنيّ  المُشرِّعر وتأثّ 

مع وجود  ،في المسائل الجوهرية فيه لقانون دعاوى الحكومة الفلسطينيّ  اً مشابه وكان هذا القانونُ 

 ،لأردنلى حين اندماج ضفتي نهر اإ اً ة، وبقي هذا القانون ساريفي المسائل الشكليّ  فبعض الاختلا

لى هذا القانون إ، وعند النظر (2)1958لسنة  25 ه قانون دعاوى الحكومة رقممحلّ  لغي وحلّ أُ حيث 

 ،مةوائر الحكو فراد رفعها على دنه من قواعد قانونية تقضي بحصر الدعاوى التي يستطيع الأوما يتضمّ 

 (3) ل فيما يلي:والتي تتمثّ 

 .و التعويض عنها بمقدار قيمتهاأمنقولة  أموالأ. الحصول على 

عنها  و التعويضأو استردادها أ ،و نزع اليد عنهاأ ،و التصرف بهاأمنقولة  غير أموالك ب. تمل  

 .يجارهاإو بدل أبمقدار قيمتها 

 .فيه لحكومة طرفاً عن عقد كانت ا نشأتو تعويضات أج. الحصول على نقود 

 .م كفيلاً و يقدّ أبه  عي المبلغ المطالبن يدفع المدّ أد. منع المطالبة بشرط 

فراد في رفع الدعاوى على دوائر الحكومة في الفترة وقبض يد الأ ،وبتحديد الدعاوى هذه حصراً 

د ي ّـقـونه يُ كل ؛هذا القانون  دستوريةأثيرت عدة انتقادات حول مدى  ،ثناء سريان هذا القانون أالسابقة 

مو قواعده ي تسذال ،لى الدستور الأردنيإوبالرجوع  ،فراد الذي كفله الدستورالتقاضي لدى الأ حقّ 

                                                           

بتاريخ  23 صفحة 417 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 1934قانون دعاوى الحكومة سنة ( مشروع 1)
16/1/1934. 

الإلغاء، مؤتة للبحوث بين الإبقاء و  1958لسنة  25قانون دعاوى الحكومة رقم  ،(1997( الغويري، أحمد عودة. )2)
 .352صفحة 1 ع12، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج - والدراسات

 .1958( لسنة 25( من قانون دعاوى الحكومة رقم )5دة )( نص الما3)
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في  لللجميع ومصونة من التدخّ  مفتوحة المحاكم" :على ما يلي نصّ  ،على جميع القواعد القانونية

 .ة تحول دون ملاحقتها قانونياً حصان نص يقضي بإعطاء دوائر الحكومة أيّ  ، ولا يوجد أيّ (1)"شؤونها

بلا  – ةفراد رفعها على دوائر الحكومهذا التحديد للدعاوى التي يستطيع الأ دّ ع  على ذلك يُ  وبناءً 

على  اشتراط الحصول عنفراد، عدا التقاضي الذي كفله الدستور لكافة الأ على حقّ  اعتداءً  – شك

 المحاكم في ذلك الوقت ن  أ، كما دين حصراً محدّ دعوى من ال موافقة من رئيس الوزراء قبل إقامة أيّ 

 تطبيقاً  ؛صوصق لدستورية النها لا يمكنها التطرّ ن  أباعتبار  ،ض لمدى دستورية هذه النصوصلم تتعرّ 

، عدا عن (2) ةض للسلطة التشريعيحيث لا يجوز للسلطة القضائية التعرّ  ،لمبدأ الفصل بين السلطات

 .يهاف ى الحكومة يستبعد العديد من الدعاوى التي تكون دوائر الدولة طرفاً تسمية هذا القانون بدعاو  ن  أ

 لة بالملك والوزاراتاستخدام مصطلح دعاوى الحكومة مقتصر على حكومة المملكة ممثّ  ن  أكما 

الرسمية  واستبعاد المؤسسات ،لى اقتصار تطبيقه على هذه الدوائرإا يؤدي والدوائر التابعة لها، ممّ 

 لغاء قانون دعاوى الحكومة.إلى إت برز الانتقادات التي أدّ أوهذه هي  والعامة،

 المرحلة الثانية :الفرع الثاني

 ةإدار وذلك بموجب قانون  ؛دائرة المحامي المدنيّ  قضايا الدولة محلّ  إدارةت حلّ  2010في عام 

عة دعاوى الدولة فصل مهمة تولي ومتاب مّ ـوبذلك ت، (3)2010لسنة  )14(قضايا الدولة المؤقت رقم 

                                                           

، المنشور بتاريخ 3، صفحة 1093 ، الجريدة الرسمية، عدد1952/أ( من الدستور الأردني لسنة 101( المادة )1)
8/1/1952. 
صلاحيات المحامي العام المدني في إقامة دعاوى  ،2012الله ) ( السعيدات، عناد عطية عقلة، والزبيدي، عبد2)

 .89الحكومة والدفاع عنها وفقا للقوانين ذات العلاقة )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة مؤتة، مؤتة، صفحة
، صفحة 5034، الجريدة الرسمية عدد 2010، سنة 14قم قضايا الدولة المؤقت، ر  إدارة( قانون 44) المادة ( نص3)

 .1/6/2010، المنشور بتاريخ 5032
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 فمهمة الدفاع عن مصالح دوائر الدولة وتمثيلها في الدعاوى التي تكون طرفاً  ،عن السلطة القضائية

 ردنيّ الأ المُشرِّعوكان  صلة، لعمل القضاء بأيّ  دّ ـمـولا ت ،قرب ما تكون لعمل المحاماةأهي  ،فيها

إدارة  ستبدلا السوريّ  المُشرِّعايا الدولة، فقض إدارةنشاء إو  ،عن غيره في استحداث هذا القانون  متأخراً 

، وكذلك في مصر (1)1977لسنة  (55)بموجب قانون رقم  ،قضايا الحكومة إدارةب قضايا الدولة

 .(2)1986لسنة  (10)بموجب القانون رقم  ،إدارة قضايا الحكومةب استبدلت هيئة قضايا الدولةحيث 

في  ى تمثيل كافة دوائر الدولةوأصبحت تتولّ  ،ولةقضايا الد إدارةوبموجب هذا القانون أنشئت 

وى والطعون ات تبليغ الدعاإجراءعن قيامها بجميع  فضلاً  ،و ترفع عليهاأجميع الدعاوى التي ترفعها 

ع قضايا الدولة بجمي إدارةالقضائية بالنيابة عن دوائر الدولة، وتقوم  وراقخطارات والأوسائر الإ

ين عاب العامين والمدّ و النوّ أ ،الوكلاء العاملين فيها وأوكيل العام ا عن طريق المّ إ ،اختصاصاتها

و عن طريق المعاونين الحاصلين على دبلوم المعهد أ يهم رئيس النيابة العامة،العامين الذي يسمّ 

استمر على ذات النهج الذي سار عليه بشأن تحديد الدعاوى  المُشرِّع ن  أ لاّ إالقضائي وأعوان القضاة، 

لتقاضي الذي ا ل تقييد حقّ شكّ وهذا يُ  ،فراد رفعها على الحكومة على سبيل الحصريستطيع الأالتي 

 .كما ذكرنا سابقاً  عليه الدستور بشكل صريح نصّ 

ن المفهوم ع د مفهوم دوائر الدولة بشكل مختلف كلياً في هذا القانون حدّ  الأردنيّ  المُشرِّع ن  أكما 

 أيّ  وأة ها "الحكومن  بأف دوائر الدولة فيه حيث عرّ  ،ى الحكومةاه في قانون دعاو السابق الذي تبنّ 

 ."و أي قانون آخرأحكام هذا القانون أبمقتضى  ،قضايا الدولة إدارةلها و عامة تمثّ أمؤسسة رسمية 

                                                           

 .1977لسنة  55قضايا الدولة السوري رقم  إدارة( قانون 1)
 1986لسنة . 10قضايا الدولة المصري رقم  إدارة( قانون 2)
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 ،الحكومة قانون دعاوى في عليه  لى عدم شمولية ما نصّ إ الأردنيّ  المُشرِّعه وبهذا التعريف تنبّ 

مل ن تشأتطبيق هذه النصوص على الحكومة والدوائر التابعة لها من دون حيث كان يقتصر 

أن إشكاليات بش ةثيرت عدأُ  ،سريان قانون دعاوى الحكومة المؤسسات الرسمية والعامة، ففي ظلّ 

 عمّ أ فاستخدام مصطلح الدولة  ،تطبيق نصوص هذا القانون لخضوع المؤسسات الرسمية والعامة 

ذا إالحكومة حول ما  دعاوى في قانون  اً هذا اللبس الذي كان موجود شمل من الحكومة، وبسببأو 

سير جاء قرار ديوان التف ،فيها و العامة طرفاً أكانت تشمل الدعاوى التي تكون المؤسسات الرسمية 

انون أحكام ق ق بالنقطة الأولى أن  فيما يتعلّ  ومن هذه النصوص يتضح" ما يلي:ب ،بالخصوص

 ،ئرهاة دائرة من دواافة الدعاوى الحقوقية التي تقام على الحكومة أو على أيّ تشمل ك ،الحكومة دعاوى 

 ،وأما عبارة )دوائر الحكومة( فتعني جميع المصالح الحكومية التي تساهم في أداء وظائف الدولة

 2سواء أكانت من الدوائر المنصوص عليها في نظام تنظيم الوزارات وارتباط دوائر الحكومة بها رقم 

 .(1)"تشريع آخر بموجب أيّ  تثحدِّ ستُ ات أو ث  حدِّ الدوائر الأخرى التي أُ  مأ 1956 لسنة

ر ه في تعريفه لمصطلح "دوائر الحكومة" شمل جميع دوائن  ألى قرار ديوان التفسير نجد إوبالنظر 

قانون ي ، وهذا مخالف للتعريف الوارد فداريّ إو  ع باستقلال ماليّ بما فيها المؤسسات التي تتمتّ  ،الدولة

مفهوم دوائر الحكومة يقتصر على حكومة المملكة الأردنية الهاشمية  ن  لأذلك و  ؛دعاوى الحكومة

ق عليها ب  طقانون دعاوى الحكومة حصر الجهات التي تُ  فيالأردني  المُشرِّعوالدوائر التابعة لها، ف

الدولة  عريف السابق لدوائروبذلك لا يتفق الت ،الحكومة والدوائر التابعة لهافي حكام هذا القانون أ

 التعريف المنصوص عليه في نص المادة الثانية من قانون  الوارد في قرار ديوان تفسير القوانين مع

كومة" مصطلح "دوائر الح استبدلو  ،الأردني هذه المسألة المُشرِّعلذلك تدارك  وتبعاً  ،دعاوى الحكومة

                                                           

 ، موقع قرارك.4/6/1963بتاريخ  الصادر عن ديوان تفسير القوانين 1963( لسنة 30( القرار التفسيري رقم )1)
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مؤسسة  وأيّ  ،المملكة الأردنية والدوائر التابعة لها حكومة"ها: فها بأن  وعرّ  ،بمصطلح "دوائر الدولة"

 .(1)قضايا الدولة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر" إدارةلها رسمية أو عامة تمثّ 

 نضمّ المت قرار مجلس الوزراء بالموافقة علىالإرادة الملكية السامية  صدور تمّ  2011وفي سنة 

 .قضايا الدولة ارةدللإؤقت القانون الم بطلان إعلان

 ثالثال طلبالم
 قضايا الدولة دارةالتنظيم الإداري لإ

ا قضاي إدارةتنشأ في وزارة العدل ه "ن  أقضايا الدولة على  إدارة/أ( من قانون 3ت المادة )نصّ 

م مقام منه ويقوم أيّ  ،ن من الوكيل العام وعدد من الوكلاء بحسب ما تقتضيه الحاجةتتكوّ  ،الدولة

ن في عي  يُ ه "ن  أت الفقرة )ب( على كما نصّ ، ات"إجراءوما يقوم به من  ،ا يتولاه من دعاوى الآخر فيم

 و الإعارة من أيأو التكليف أشواغرهم عن طريق الانتداب  ءويجوز مل ،الدائرة عدد من الموظفين

ائرة ة عمل هذه الدم آليقضايا الدولة نظّ  إدارةالأردني في قانون  المُشرِّعو ، (2)"من موظفي دوائر الدولة

مام أمثيلها تكونها تتولى مهمة الدفاع عن مصالح دوائر الدولة و ول ،مهامهاو ة قيامها بوظائفها لإمكانيّ 

 دارةنتناول الهيكل التنظيمي لإس مطلبالمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها، ومن خلال هذا ال

 .اآلية عملهو قضايا الدولة 

  

                                                           

 .2010( لسنة 14قضايا الدولة المؤقت رقم ) إدارة( من قانون 2المادة )( نص 1)
 .2017( لسنة 28قضايا الدولة رقم ) إدارة( من قانون 3( نص المادة )2)
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 ضايا الدولةق إدارةمجلس  الفرع الأول:

 نص ،2017سنة  (28)قضايا الدولة رقم  إدارةقانون  نص المادة الخامسة من لىإ الرجوعب

 ،اراتهصدار قر إوكيفية اجتماعه و  ،قضايا الدولة إدارةالمكونين لمجلس الأردني الأعضاء  المُشرِّع

 :جاء فيها ما يليحيث 

 من: تألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كلّ ي

 .العام/ نائباً للرئيس الوكيل .1

 .أمين عام الوزارة .2

 .أمين عام وزارة المالية .3

 .أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان .4

 .أقدم اثنين من الوكلاء .5

لاثة أشهر ث ب. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس مرة كلّ 

جتماعه قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون ا

عضائه ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أ  ،على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ،على الأقل

 .الحاضرين

 .ن الوزير من بين موظفي الدائرة أمين سر للمجلسج. يعيّ 
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 ةإدار لس بها مج التي يختصّ  مالصلاحيات والمهامن ذات القانون على  (6) ت المادةكما نصّ 

 ما يلي:فيل التي تتمثّ و  ،قضايا الدولة

 .أ. رسم السياسة العامة للدائرة

عن أعمال الدائرة وسير الدعاوى التي تتولاها الدائرة داخل المملكة أو  عداد تقرير سنويّ إ  ب.

 .رورفعه لمجلس الوزراء بوساطة الوزي ،خارجها

عد من ب والتي لم يصدر بها قرار قطعيّ  ،ج. الموافقة على المصالحات في الدعاوى قيد النظر

 .المحاكم المختصة، بناء على تنسيب اللجنة

 .إعارتهموالموافقة على انتدابهم و  ،نهاء عملهم بناء على تنسيب الوكيل العامإد. تعيين الوكلاء و 

 .هالات والأعمال كافة التي من شأنها حفظ مصالح الدائرة والجهات التي تمثّ جراءه. اتخاذ الإ

 .تنفيذه فعلاً  . إلغاء أو تعديل أي قرار يصدر عن اللجنة ما لم يكن قد تمّ و

ع بصلاحيات واسعة من الناحية الإدارية ه يتمتّ نّ أن يتبيّ  ،بالاطلاع على صلاحيات المجلسو 

عداد السياسة العامة للدائرة والتقارير السنوية لها، كما إ ى من الناحية الإدارية يتولّ ف ،والموضوعية

بالموافقة  صّ يختعارتهم، ومن الناحية الموضوعية إ و أدابهم توالموافقة على انى تعيين الوكلاء تتولّ 

اظ لغاية الحف إجراء على جميع المصالحات في الدعاوى قيد النظر، عدا عن صلاحيته باتخاذ أيّ 

  .على مصالح دوائر الدولة

أراد توسيع نطاق صلاحيات المجلس  المُشرِّع ن  أعلى  ورود هذا البند يدلّ  ن  أوترى الباحثة 

شمل بحيث ي ،مطلق وهذا النصّ  ،للحفاظ على مصالح دوائر الدولة إجراء بإعطائه سلطة اتخاذ أيّ 

، هاو صلح فيأتسوية  و إقامةأ ،هاإسقاطو أسواء كان ذلك يتمثل برفع الدعوى  ،اتجراءجميع الإ

 اوى الدولة.و تعديل أي قرار صادر من لجنة دعألغاء إكما يكون له 
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 لجنة دعاوى الدولة: الفرع الثاني

جنة ى )له "تنشأ في الدائرة لجنة تسمّ ن  أعلى  قضايا الدولة إدارةمن قانون  /(7)ت المادة نصّ 

 : (1)في عضويتها تضمّ و  ،يرأسها الوكيل العام ،دعاوى الدولة(

  .يهما وزيرهااثنين من موظفي وزارة المالية من الفئة الأولى يسمّ  .1

 .اثنين من الوكلاء يسميهما الوزير .2

 ا.يهما وزيرهمن الفئة الأولى يسمّ  والإسكانشغال العامة عن وزارة الأ ممثلاً  .3

 .والرأيمستشاري ديوان التشريع  أحد .4

مية من من الأعضاء بتس ويجوز تغيير أيّ  ،ي الوزير أحد أعضاء اللجنة نائباً لرئيسهايسمّ  ب.

 .المختصة بذلكه من الجهة محلّ  يحلّ 

وكلما  ،شهر على الأقل . تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه مرة كلّ ج

على أن  ،ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل ،دعت الحاجة لذلك

يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي 

 ت معه الرئيس.ال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّ ح

تجتمع و ه من الجهة المختصة بتسميته، محلّ  كما يجوز تغيير أي من أعضائها بتسمية من يحلّ 

ة وكلما دعت الحاج ،شهر على الأقل و نائبه في حال غيابه مرة كلّ أاللجنة بدعوى من رئيسها 

 م،و نائبه من بينهأن يكون الرئيس أعلى  ،الأقل ويكون بحضور خمسة من أعضائها على ،لذلك

 توفي حال تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي صوّ  ،وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات الحاضرين

 معه الرئيس.

                                                           

 .2017( لسنة 28قضايا الدولة رقم ) إدارة( من قانون 7( المادة )1)
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 تتمثل فيما يلي: ،عديدةاللجنة بمهام وصلاحيات وتتمتع 

ها ليست ن  أراسة الوكيل العام لها بعد د ن  والتي تبيّ  ،المواضيع المزمع رفع الدعاوى بها في البتّ 

ع في تمتّ وت ،و في حالة وجود خلاف بين الوكيل العام ودائرة الدولة المعنيةأ في صالح دوائر الدولة،

ي بتنسيب من الوكيل العام بما ف ،مرحلة كانت عليها وفي أيّ  ،أي دعوى  إسقاطصلاحية البت في 

ية، بمصلحة الدائرة المعن ن الاستمرار فيها يضرّ ذا كاإوذلك  ،ذلك مرحلتي الاستئناف والتمييز

لى المجلس للموافقة على المصالحات في الدعاوى قيد النظر، والتي لم إاللجنة بالتنسيب  وتختصّ 

 .(1) من المحاكم المختصة يصدر بها قرار قطعيّ 

 ،ةولقضايا الدولة ولجنة دعاوى الد إدارةمن مجلس  لكلّ  الصلاحيات مجمل هذه لىإوبالنظر 

دني لم يطلق يد الأر  المُشرِّعف ،قها بشكل مباشر بمصالح دوائر الدولةلتعلّ  ،ها في غاية الأهميةن  أنجد 

كون له سلطة ت، وعليه لا دوائر الدولةه للدفاع عن صلاحيات قضايا الدولة في ممارسة إدارةوكيل 

معنية، ف بينه وبين الدائرة العند حدوث خلا ،برفع الدعوى من عدمهق اتخاذ القرار وحده فيما يتعلّ 

جب عليه و أ المُشرِّع ن  إذ إوفي أي مرحلة كانت عليها،  ،دعوى  أيّ  إسقاطعن عدم صلاحيته ب فضلاً 

علق وبالأخص فيما يت ،الرجوع للجنة دعاوى الدولة لدراسة ما هو في صالح دوائر الدولة وتطبيقه

بعض الحالات  ن فيتتضمّ كونها ل ؛ة طرفاً فيهابالمصالحات في جميع الدعاوى التي تكون دوائر الدول

لى إ عن يرجأل دوائر الدولة وبالتالي يجب على من يمثّ  ،و جزء منه لدوائر الدولةأعن حق  تنازلاً 

لدولة للبت قضايا ا إدارةلى مجلس إ، وبعد ذلك تقوم اللجنة بالتنسيب لجنة دعاوى الدولة للنظر فيها

 فيها.

                                                           

 .2017( لسنة 28قضايا الدولة رقم ) إدارةون قان ( من8( نص المادة )1)
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 ائرة مند يتعاقد معهم الوكيل لتمثيل أيّ  نق بصلاحية المحامين الذيعلّ ما يتفيويثور تساؤل مهم 

 إجراء/ه، و(، فهل يجوز لهم 3المادة ) بمقتضى نصّ  ،دوائر الدولة لمباشرة الدعاوى الخاصة بها

 ؟لى لجنة دعاوى الدولةإالرجوع دون أي دعوى  إسقاطو أالمصالحات 

هناك  ن  أنجد  ،اقد مع محامين لتمثيل دوائر الدولةلى صلاحية الوكيل العام بالتعإعند النظر و 

مام ألة ي دائرة من دوائر الدو التعاقد مع محامين لمباشرة الدعاوى لأفي صورتين لذلك: الأولى تتمثل 

وبموافقة  ،هانفسن يكون بناء على طلب الدائرة أيشترط ذلك هنا المحاكم وهيئات التحكيم الداخلية، و 

دنيين ل بالتعاقد مع محامين أر ، والصورة الثانية تتمثّ قضايا الدولة إدارةمجلس كل من الوكيل العام و 

ن وقضايا التحكيم الدولية، ويكو  ةيمام المحاكم الخارجأدوائر الدولة من  أيّ او غير أردنيين لتمثيل 

 .مالعا لى توصية من الوكيلإذلك بناء على قرار من مجلس الوزراء بتنسيب من وزير العدل المستند 

يتعاقد  ند صلاحيات المحامين الذيحكام تنظيمية تحدّ أقضايا الدولة أي  إدارةقانون  ولم يتضمن

 ،لمصالحاتا إجراءق بلى الصيغة الموجودة في نص المادة السابق فيما يتعلّ إوبالنظر  ،معهم الوكيل

 طلقة بغضّ لصيغة المه جاء بان  أن يتبيّ  ،فيها تكون دوائر الدولة طرفاً  دعوى أي  إسقاطو البت في أ

حامين و أي من المأقضايا الدعوى  دارةسواء كان الوكيل العام لإ ،للدائرة ل القانونيّ النظر عن الممثّ 

اقية التي بند في الوكالة الاتف التعاقد معهم لتمثيل أي من دوائر الدولة، وفي حال ورود أيّ  يتمّ  نالذي

يعطى بموجبه المحامي صلاحيات  ،ي من المحامينأقضايا الدولة و  دارةبين الوكيل العام لإ تتمّ 

و أصالحة م إجراءليس من صلاحيات الوكيل  ن  لأذلك و  ؛يكون باطلاً  سقاطو الإأق بالمصالحة تتعلّ 

وبناء على ذلك لا  ،قضايا الدولة إدارةات الواردة في قانون جراءأي دعوى دون مراعاة الإ إسقاط

 أيّ  سقاطإو أأي مصالحة  إجراء ،من دوائر الدولة معهم لتمثيل أيّ التعاقد  يتمّ  نيجوز للمحامين الذي

 حكام هذا القانون.ألة وفق دعوى دون الرجوع للجنة دعاوى الدولة المشكّ 
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 .يّ الفرع الثالث: الكادر الفنّ 

التطوير، رئيس وحدة المتابعة والتقييم و  ا يلي:ن ممّ وحدة المتابعة والتقييم والتطوير التي تتكوّ 

 .قضايا الدولة، اختصاصي جودة وتطوير، اختصاصي إحصاء، اختصاصي اتصال قمدقّ 

 : قسامأعدة تبعه تو المدير الإداري 

يتكون من رئيس، وكاتب استقبال وتسجيل، وكاتب استعلام وتدقيق، ومنسق  قسم التسجيل:

 .دوائر الدولة

 ،لةصي قضايا دو واختصا ،: يتكون من رئيسقسم متابعة قضايا الدولة والتحكيم القانوني

 .وكاتب متابعة

ة )أقاليم(: يتكون من رئيس واختصاصي قضايا دول قسم متابعة قضايا الدولة والتحكيم القانوني

 متابعة. وكاتب

 ابعة.وكاتب مت ،واختصاصي قضايا دولة ،قسم التنفيذ والتحصيل: يتكون من رئيس قسم

وكاتب صادر ووارد،  ،ارد بشريةواختصاصي مو  ،قسم الخدمات الإدارية: ويتكون من الرئيس

 وازم.مين لوأ ،وسائق ،ومراسل ،طابعةو مأمور مستودع، و دعم،  يّ كاتب تباليغ النشر، وفنّ و 

قضايا ثرة القضايا الدولة؛ وذلك لك إدارةم آلية عمل وترى الباحثة وجوب وجود نظام داخلي ينظّ 

مصالح قه به من دقة وخطورة لتعلّ بلما يتسم  ؛وتنظيم عمل الموظفين فيها ،المنظورة من خلالها

 ،هاب اً خاصّ  اً داخليّ  اً قضايا الدولة نظام دارةفرد لإأحيث  ،السوري  المُشرِّعدوائر الدولة، كما فعل 

  .(1) هالالأقسام الداخلية  ومسؤوليات كلّ  ،ن كافة تفاصيل عمل الموظفين فيهايتضمّ 

                                                           

 .1979/ل( لسنة 2088قضايا الدولة السوري رقم ) دارة( النظام الداخلي لإ1)
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 :المبحث الثاني
 دولةقضايا ال دارةلإ العام وكيلال مفهوم

لال وتمثيلها من خ ،قضايا الدولة بدورها المتمثل بالدفاع عن مصالح دوائر الدولة إدارةتقوم 

 لمُشرِّعاع بصلاحيات ومهام واسعة منحه إياها الذي بدوره يتمتّ  ،قضايا الدولة دارةالوكيل العام لإ

ايا الدولة قض إدارةكيل و  بيان مفهوم سيتمّ ومن خلال هذا المبحث  ،قضايا الدولة إدارةبموجب قانون 

فاء الموضوع لإيلها، و مع بيان الجهات التي يمثّ  ،ليهإام الموكلة هوالصلاحيات والم ،وشروط تعيينه

 مطالب كما يلي: ربعةأى لإتقسيم هذا المبحث  سيتمّ  ،هحقّ 

 قضايا الدولة إدارةالمطلب الأول: تعريف وكيل 

 .قضايا الدولة إدارةيل تعيين الوكيل العام ووكشروط المطلب الثاني:  

 قضايا الدولة. إدارة: اختصاصات وصلاحيات وكيل الثالمطلب الث

 قضايا الدولة. إدارة: الجهات التي يمثلها وكيل رابعالمطلب ال

 :المطلب الأول
  قضايا الدولة إدارةتعريف وكيل 

الوكيل  2017لسنة  28م قضايا الدولة رق إدارةالأردني في المادة الثانية من قانون  المُشرِّعف عرّ 

ف عرّ و  قضايا الدولة". إدارةحكام قانون أو المعار، وفق أو المنتدب، أن، ه "وكيل الدائرة المعيّ بأن  

لقضايا ا فعرّ كما  قضايا الدولة". إدارةحكام قانون أقضايا الدولة المنشأة وفق  إدارةها "الدائرة بأن  

 .(1)فيها" حدى دوائر الدولة طرفاً إيم التي تكون و قضايا التحكأها "الدعاوى الحقوقية بأن  

                                                           

 .2017(، لسنة 28قضايا الدولة رقم ) إدارةقانون  (2( نص المادة )1)
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 ىليتولّ  ن من المرجع المختصّ عي  لمُ ه "الشخص اقضايا الدولة بأن   إدارةوبذلك يمكن تعريف وكيل 

ات مام جميع الجهأو  ،مام القضاء وهيئات التحكيمأمهمة الدفاع عن مصالح دوائر الدولة وتمثيلها 

رة يع الحصانات المقرّ ع بجمودوائر التنفيذ، ويتمتّ  قضائياً  اقيات اختصاصاً و الاتفألها القانون التي يخوّ 

 .للمحامين النظاميين"

وى ثناء سريان قانون دعاأو )المحامي العام المدني( أ)النائب العام(  طلق عليه سابقاً كان يُ  وقد

 .2010ة لسن( 14قضايا الدولة المؤقت رقم ) إدارةلى حين صدور قانون إالحكومة السابق، 

 فنصّ  ،المصريّ  المُشرِّعمثل  ،عليه تسمية "محامي الدولة" أطلقتوبعض التشريعات الأخرى 

محامو الدولة( ) الأعضاء القانونيين: القانونيون المستعملون لقضايا الدولة والمترافعون فيها" :على

 .(1)" والمعينون في الوظائف القانونية المبينة في القانون وهذه اللائحة

 :مطلب الثانيال
 قضايا الدولة إدارة العام ووكيل وكيلالشروط تعيين 

 قضايا الدولة في غاية الأهمية، إدارةعتبر الصلاحيات والمهام التي تقع على عاتق وكيل تُ 

ن الخبرة م ن يكون هذا الوكيل على قدر كاف  أب تتطلّ و  ،لها مسؤولية كبيرةفالمسؤولية التي يتحمّ 

وتنقسم  ،بعض الشروط التي يجب توافرها فيه الأردنيّ  المُشرِّعد اء على ذلك حدّ والعلم والمعرفة، وبن

ي الوكيل توافرها ف وشروط يجب ،قضايا الدولة إدارةوكيل في توافرها  يجبشروط لى إهذه الشروط 

 :نتناول هذه الشروط على النحو الآتيقضايا الدولة، و  دارةالعام لإ

 قضايا الدولة. إدارةفرها في وكيل : الشروط الواجب تواالفرع الأول

                                                           

 دولة.بشأن قضايا ال 1996( لسنة 30( المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم )1)
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 قضايا الدولة. دارة: الشروط الواجب توافرها في الوكيل العام لإالفرع الثاني

 قضايا الدولة. إدارةوكيل في  الواجب توافرهاالشروط  الفرع الأول:

لمادة ا من خلال نصّ  ،قضايا الدولة إدارةعلى مجموعة من الشروط لتعيين وكلاء  المُشرِّع نصّ 

 ما يلي:فيل وتتمثّ  ،قضايا الدولة إدارة( من قانون 15)

 أهمية هذا الشرط في تعزيز الولاء والانتماءرات و مبرّ  ؛ وتكمنالجنسية نيّ در أن يكون أيجب  .1

رارها سأعلى  ةظافحا يضمن المممّ  ،ى الوكيل مهمة الدفاع عن مصالحهاللدولة التي يتولّ 

  .ائرهاتمثيل دو في ا بحكم وظيفته المتمثلة وعدم البوح عن المعلومات التي يطلع عليه

عاقات مراض والإمن الأ ن يكون سالماً أ، فيجب تتوافر فيه الشروط الصحية للتعيينن أ .2

ر من المرجع ن يثبت ذلك بموجب تقريأالبدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بوظيفته، ويجب 

 .(1)الطبي المختصّ 

ليه إ ولو ردّ  ،ة بالشرفو جنحة مخلّ أجناية  محكوم بأيّ بالأهلية المدنية وغير ع ن يتمتّ أ .3

ى مهمة لّ سيتو ن يكون الشخص الذي أبمقتضى هذا الشرط يجب  ،و شمله عفو عامأاعتباره 

ل الالتزامات واكتساب الحقوق، ولا يوجد لديه أي عارض لتحمّ  هلاً أ الدفاع عن مصالح الدولة 

 أيّ ب  يكون محكوماً لاّ أو العته، كما يجب أن و الجنو أهلية، كالسفه والغفلة من عوارض الأ

ذا كان إبحيث  ،ع في هذا الشرطالأردني قد توسّ  المُشرِّعو ، ة بالشرفو جنحة مخلّ أجناية 

 ظيفة.فقد فرصته بالحصول على هذه الو ي ،و شمله عفو عامأليه اعتباره إ هذا الشخص قد ردّ 

 .غير محكوم من مجلس تأديبين يكون أ .4

 ، وبالنسبة لهذا الشرط يثور تساؤل فيالسيرة وحسن السمعة والسلوك محمودن يكون أ .5

                                                           

 .2020 ( لسنة9رقم ) /د( نظام الحدمة المدنية،44( نص المادة )1)



27 

وواضح  دفلا يوجد أساس محدّ  ،ق بالمعيار الذي يؤخذ به للتحقق من توافر هذا الشرطما يتعلّ  .6

سيرة اليمكن تعريف و د السيرة وحسن السمعة والسلوك، حمو ذا كان الشخص مإلتقرير ما 

 ،صى بها الشخمجموعة من الصفات والخصال التي يتحلّ ها الحميدة والسمعة الحسنة بأن  

بالشخص  أصلاً  ها تلتمسن  إالخلق، أي  قالة السوء وما يمسّ مبه وتجنّ  ،فتكسبه الثقة بين الناس

لا إرء ومن هذا المنطق لا يؤاخذ الم ،فهي لصيقة به ومتعلقة به وبسيرته وسلوكه ،نفسه

 .(1)منه على سلوكه ءلا ينعكس شي طالما ،و ذويهأبيه ألا بسلوك  ،بسلوكه هو

على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في  حاصلاً ن يكون أ .7

معادلتها من الجهة المختصة  تالجامعات الأردنية، أو على شهادة معادلة لها في الحقوق تمّ 

رجة ن يكون الوكيل على دأ بهذا الشرطراد أالأردني  المُشرِّعو  ،بمعادلة الشهادات في المملكة

 وظيفة متطلبات علمية معينة حتى ، فلكلّ هذه الوظيفةالكفاءة العلمية اللازمة لشغل  من

 لها. ومناسباً  ن فيها مؤهلاً يكون الشخص المعيّ 

 ،عن عشر سنوات و محامياً نظامياً مزاولًا لمدة لا تقلّ أعمل قاضياً نظامياً ن يكون قد أ .8

ر من ن يكون الوكيل على قدأل في حرصه على تتمثّ لهذا الشرط  عالمُشرِّ والغاية من وضع 

 الكافية لشغل هذا المنصب.الخبرة والمعرفة 

 قضايا الدولة. دارةلإ الشروط الواجب توافرها في الوكيل العام: الفرع الثاني

 ارةإد( من قانون 16الوكيل العام من خلال المادة )في يجب توافرها  اً شروط المُشرِّعب تطلّ 

 وتتمثل فيما يلي: ،قضايا الدولة، من ذات القانون 

                                                           

طين، فلس طروحة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية،أالتعيين في الوظيفة العمومية،  ،(2014( عمرية، جاكلين، )1)
 .24صفحة 
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 ( من هذا القانون.15. أن تتوافر فيه جميع الشروط الواردة في المادة )1

في  مدة لا تقلّ  ،ن يكون قد عمل قاضياً نظامياً أو محامياً نظامياً مزاولًا أو في كليهما معاً أ. 2

 .ةمجموعها عن عشرين سن

، ق طويلةفي النص الساب المُشرِّعمدة العمل التي اشترطها  ن  أن يتبيّ  ،لى هذا الشرطإوبالنظر 

بها لّ أن يكون الوكيل العام على قدر من الخبرة الكافية التي تتطفي ل من ذلك تتمثّ  المُشرِّعغاية  ن  أ لاّ إ

 دوائر لى حماية مصالحإها تهدف وكلّ  ،فهو يتولى بصلاحيات واسعة وفي غاية الأهمية ،وظيفته

 الدولة التي ترتبط بالمصلحة العامة وحماية المال العام.

ليه المادة ت علما نصّ  طبقاً   ،لون دوائر الدولةتساؤل فيما يتعلق بالمحامين الذين يمثّ  تثورو 

دون وظيفة ؤ توافر فيهم هذه الشروط كونهم يتن أهل يجب فقضايا الدولة،  إدارةالثالثة من قانون 

 دوائر الدولة؟تمثيل هذه 

و أو شروط للمحامين أ اً نص يضع قيود لا يوجد أيّ  ،قضايا الدولة إدارةلى قانون إبالرجوع و 

كون ت لاّ أ/ه( التي اشترطت 3سوى ما ورد في المادة ) ،1الموظفين الحقوقيين لتمثيل دوائر الدولة

همية اوى ذات أ هذه الدع ن  لأ؛ المُشرِّععلى مأخذ هناك خصومة قائمة مع الدائرة التي تمثلها، وهذا 

عاقد مع للت اً هناك بعض التشريعات التي وضعت شروط ن  أقها بمصالح الدولة، كما خاصة لتعلّ 

مدة لللمهنة  أن يكون المحامي مزاولاً  ما يلي:فيهذه الشروط  لتتمثّ و ،السوريّ  المُشرِّعمثل  ،المحامين

قبل التعاقد مع أي من المحامين،  اً قة خطيّ لاموافقة الجهة صاحبة العو عن ثماني سنوات،  تقلّ  لا

                                                           

ة ماجستير( جامعة الشرق ، )رسالالمسؤولية المدنية لوكيل إدارة قضايا الدولة(.2020( انس، فهد أبو عواد )1)
 الأوسط، عمان، الأردن.
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ه ن  أما ، كقضايا الدولة مباشرة الدعاوى فيها إدارةخاصة يتعذر فيها على  حالاتكون هناك توأن 

 :وتتمثل فيما يلي ،وعددها على سبيل الحصر ،ن يكون هذا التعاقد في ثلاث حالاتأاشترط 

 .ى و أو أحد فروعها لمباشرة الدع ،زيةالمرك دارةالإعدم توفر العدد الكافي من محامي الدولة في  .1

 .أهمية بعض الدعاوى التي تتطلب عناية خاصة .2

 يف من أصحاب الخبرة والتجربة يتولاها الطبيعة الخاصة لبعض الدعاوى التي تحتاج إلى محام   .3

 .(1)موضوعها

ل تي تتمثّ ال ،قضايا الدولة إدارةو وكيل أالغاية من فرض شروط لتعيين الوكيل العام  توافرل وتبعاً 

كون تن أستحسن ل دوائر الدولة على قدر من الخبرة والمعرفة والمسؤولية، كان يُ بأن يكون من يمثّ 

الدفاع على مصلحة هذه الدوائر و  حفاظاً  ؛لون دوائر الدولةهناك شروط للتعاقد مع المحامين الذين يمثّ 

ي خبرة والمعرفة، فعدم وضع ألها على قدر من الق عندما يكون الذي يمثّ يتحقّ  وهذا ،عن مصالحها

دم ر بمصالحها لعضرالإلى اإن يؤدي أمكن ي ،طلاقهإوترك الأمر على  ،للتعاقد مع محامينشروط 

 لها.كفاءة الشخص الذي يمثّ 

 :ثانيالمطلب ال
 قضايا الدولة دارةلإ العام وكيلالاختصاصات وصلاحيات 

لمادة الأردني بمقتضى ا المُشرِّع ع الوكيل العام بعدة اختصاصات وصلاحيات منحها لهيتمتّ 

 ما يلي:فيوتتمثل هذه الصلاحيات  ،2017لسنة  28قضايا الدولة رقم  إدارة/ب( من قانون 4)

                                                           

قضايا  إدارة( من قانون 6، نص المادة )5/4/1978 /ن( الصادر بتاريخ،61) 3( قرار وزير العدل السوري رقم1)
 .1977 ( لسنة55الدولة السوري رقم )
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ات المنصوص عليها في هذا جراءوفق الإ ،إقامة الدعاوى التي لدوائر الدولة على أي كان". 1

 ،ى لدوائر الدولة على أي كانعطى الوكيل العام صلاحية إقامة الدعو أ وهذا الشرط  ،القانون 

 . "وبالتالي لا يشترط لإقامة الوكيل العام الدعوى صدور تكليف من الدائرة صاحبة الشأن

تمثيل دوائر الدولة فيما يرفع منها أو عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها . 2

تي قانون أو الاتفاقيات الولدى هيئات التحكيم والجهات الأخرى التي يخولها ال ،ودرجاتها

ولدى  ،سواء داخل المملكة أو خارجها ،تعقدها المملكة الأردنية الهاشمية اختصاصاً قضائياً 

 .دوائر التنفيذ عند تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح دوائر الدولة

غ لتبليا القضائية، ويتمّ  وراقتبلغ لوائح الدعاوى والأحكام والطعون والإخطارات وسائر الأ. 3

 بوساطة الوكيل العام أو أحد الوكلاء أو رئيس ديوان الدائرة.

مال والقيام بجميع التصرفات والأع ،المرافعة في الدعاوى وتقديم اللوائح والطلبات والطعون . 4

 للدفاع عن دوائر الدولة في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها. ؛ات اللازمةجراءوالإ

وى مفصولة دع قة للخزينة والغرامات المحكوم بها في أيّ تحصيل أي نقص في الرسوم المستح. 5

بر الكشوف عتمن الفريق الذي ألزمه الحكم بها، وذلك عن طريق دوائر التنفيذ المختصة، وتُ 

يذ لدى هذه ات التنفإجراءبمثابة سندات تنفيذية للمباشرة في  ،عدة من رؤساء أقلام المحاكمالمُ 

 ."الدوائر

لفقرة اوذلك بموجب نص المادة الثالثة  ،حاميين لتمثيل دوائر الدولةية التعاقد مع مصلاح .6

للوكيل العام بموافقة  .ـت على ما يلي "هالتي نصّ  ،قضايا الدولة إدارةمن قانون ، و( ـ)ه

من المحامين  أياً  ل خطياً أن يوكّ  ،دائرة من دوائر الدولة على طلب أيّ  المجلس وبناءً 

 ،لخاصة بتلك الدائرة أمام المحاكم أو هيئات التحكيم الداخليةالأردنيين لمباشرة الدعاوى ا
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ي خصومة ف  يكون وكيلاً لاّ أعلى  ،تعاب المحامي المتفق عليهاأوتلتزم تلك الدائرة بدفع 

 قائمة ضد الدائرة.

 ،و. يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية الوكيل العام

امين أردنيين أو غير أردنيين لتمثيل الدائرة في قضايا التحكيم الدولية أو القضايا التعاقد مع مح

ية بإعطائه الوكيل العام صلاحدني ر الا المُشرِّع ن  أ وترى الباحثة"، المنظورة أمام المحاكم الأجنبية

قضايا  دارةإأراد التخفيف من العبء الملقى على عاتق وكلاء  ،توكيل محاميين لتمثيل دوائر الدولة

 والدعاوى المتعلقة بها.تزايد دوائر الدولة  بسبب كثرة قضايا دوائر الدولة في ظلّ  ؛الدولة

، 2017لسنة  28قضايا الدولة رقم  إدارةهذه الصلاحيات بموجب قانون  الأردنيّ  المُشرِّعد حدّ 

تابعة كافة ل في ممثّ الدور الأساسي للوكيل العام يت ن  أن لى مجمل هذه الصلاحيات يتبيّ إوبالنظر 

ي الدعاوى و بتمثيلها فأ ،كان سواء كان ذلك يتعلق بإقامتها على أيّ  ،الدعاوى المتعلقة بدوائر الدولة

الوكيل حكام الصادرة لصالحها، فوتنفيذ الأ ،والمرافعة والطعن بالأحكام المتعلقة بها ،المرفوعة ضدها

 القانون.الدولة، ويستمد وكالته من  العام يمارس دور الوكيل بالخصومة عن جميع دوائر

 :ثالثالمطلب ال
 قضايا الدولة دارةلإلها الوكيل العام الجهات التي يمثّ 

ة المملكة ها: "حكومدوائر الدولة بأنّ  المُشرِّعف عرّ  ،قضايا الدولة إدارةفي المادة الثانية من قانون 

كما جاء في المادة الرابعة  .(1)و عامة"أ مؤسسة رسمية و أيّ أ ،من دوائرها و أيّ أالأردنية الهاشمية 

وتمثيلها  ،ى الوكيل العام بالإضافة لوظيفته إقامة الدعاوى التي لدوائر الدولةيتولّ  :من هذا القانون 

تحكيم وهيئات ال ،و عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعهاأرفع منها فيما يُ 

                                                           

 .2017( لسنة28قضايا الدولة رقم ) إدارة( من قانون 2( نص المادة )1)
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 ،خارجها وأداخل المملكة  قضائياً  اختصاصاً  ،و الاتفاقياتألقانون والجهات الأخرى التي يخولها ا

 .(1)حكام الصادرة لصالحهاولدى دوائر التنفيذ عند تنفيذ الأ

هات التي د الجمن خلال تعريفه لها لم يحدّ  المُشرِّع ن  أنجد  ،وبالحديث عن مفهوم دوائر الدولة

لة رية المتمثّ ليشمل جميع الشخصيات الاعتبا لباب مفتوحاً بل ترك ا ،لها الوكيل العام تحديداً واضحاً يمثّ 

لى إ ىمر الذي أدّ الأ ،وجميع المؤسسات الرسمية والعامة ،و الدوائر التابعة لهاأحكومة المملكة في 

الوكيل العام، من هنا يبرز تساؤل حول تحديد هذه الجهات التي  هاي يتولاّ تاتساع نطاق الجهات ال

ديد وبيان تح سيمّ  ذلكوللإجابة على  ،حكام هذا القانون أق عليها والتي تطبّ  ،ملها الوكيل العايمثّ 

 لوكيل كما يلي:امثلها دوائر الدولة التي ي مفهوم

 الفرع الأول: حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والدوائر التابعة لها.

 الفرع الثاني: القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي.

 مؤسسات الرسمية والعامة.الفرع الثالث ال

 .حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والدوائر التابعة لهاالفرع الأول: 

طة السل وأها مجموعة الهيئات الحاكمة، ب دُ قص  فقد يُ  ،عدة مدلولات مصطلح الحكومة يتخذ

بهذا المعنى  يوه ،شؤون الدولة إدارةى ها الهيئة الحاكمة التي تتولّ ن  أعلى اعتبار  ،التنفيذية وحدها

 ملكة الأردنيةحكومة الم تمثيل قضايا الدولة دارةالوكيل العام لإ ى، ويتولّ تقتصر على الملك والوزارات

بمقتضاه  د المعيار الذي يتمّ لم يحدّ  المُشرِّع ن  أ لاّ إ، جميع الوزارات والدوائر التابعةو الملك لة بمتمثّ 

 رتباطا المنصوص عليها في نظام تنظيم را الدوائفهل يقصد به ،تعيين الدوائر التابعة للحكومة

ه يقصد بها الدوائر الواردة نّ أم أ، 1988 ( لسنة16رقم ) والعامةالوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية 
                                                           

 .2017( لسنة 28قضايا الدولة، رقم ) إدارة( قانون 4/ب/1ة )( نص الماد1)
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 دارةوهل يمكن الرجوع للتعريف الوارد في قانون الإ ؟في الهيكل التنظيمي للوزارات والدوائر الحكومية

وزارة أو دائرة أو هيئة  يأها "( منه بأن  2)ف الدائرة في المادة الذي عرّ  ؟1965لسنة  10العامة رقم 

  ."أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة

م الدوائر التابعة ق بمفهو لى الوقوع في اللبس فيما يتعلّ إي ذ يؤدّ إ ،المُشرِّععلى  اً عتبر هذا مأخذويُ 

و أيير يستحسن وضع معاى تمثيلها، وبالتالي كان لوكيل العام يتولّ ذا كان اإوتحديد ما  ،للحكومة

ى الوكيل تي يتولّ ال ،حكام هذا القانون أبمقتضاها تحديد هذه الدوائر التي تخضع لتطبيق  ضوابط يتمّ 

 العام.

بالذكر  قد خصّ  المُشرِّع ن  أنجد  ،/ب(4( من نص المادة )5،6،7لى الفقرات )إوعند النظر 

ودائرة الأراضي  ،: دائرة الأحوال المدنيةفي المتمثلةو  ،لها الوكيل العامي يمثّ تر الحكومية البعض الدوائ

ية ه ذكر الدوائر الحكومبأنّ  والدفاع المدني، وهو بذلك قد يدعو للظنّ  منية،الأ جهزةوالأ ،والمساحة

على سبيل  ذكرها ائر تمّ هذه الدو  ن  أ لاّ إ ،ذكرها على سبيل الحصر تمّ و  ،لها الوكيل العامالتي يمثّ 

تمثيلها من قبل الوكيل العام يفهم من مجرد تعريف دوائر الدولة وصلاحيات الوكيل  لأن   ؛المثال

 .دل التزيّ من قبي ةمنهم على حد كلّ  عتبر ذكرالعام بتمثيلها المنصوص عليها بهذا القانون، فيُ 

 .مملوكة لهاالقوات المسلحة/ الجيش العربي والشركات الالفرع الثاني: 

د على كّ أا، و فيه ل الوكيل العام القوات المسلحة الأردنية في جميع الدعاوى التي تكون طرفاً يمثّ 

 ( التي جاء فيها ما يلي: 17في المادة ) 2007( لسنة 3ذلك قانون القوات المسلحة رقم )

اجباتها، داء و أا من نهمكّ يُ  داريّ إو  عتبر القوات المسلحة شخصية معنوية ذات استقلال ماليّ تُ "أ. 

المالية والاستثمار لتعزيز قدراتها الدفاعية و  دارةف والإالتملك والتصرّ  ولها في سبيل ذلك حقّ 

  .و تقام عليها الوكيل العامأويمثلها في الدعاوى التي تقيمها  ،والاقتصادية
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لقوات يادة العامة لنشأ في القيُ  ،ليها في الفقرة )أ( من هذه المادةإالمشار  للأهداف ب. تحقيقاً 

ى )صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة المسلحة صندوق يسمّ 

ك لصفة تملّ وله بهذه ا ،داري إو  ع بشخصية اعتبارية ذات استقلال ماليّ يتمتّ  ،(منيةالأ جهزةوالأ

 ،هدافهأ  لازمة لتحقيقوالقيام بجميع التصرفات القانونية ال ،المنقولة وغير المنقولة موالالأ

ويكون له  ،هذا القانون  لأحكام برام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات وفقاً إبما في ذلك 

له لهذه يوكّ  ي محام  أو أات القضائية الوكيل العام جراءن ينيب عنه في الإأو  ،التقاضي حقّ 

 ."الغاية

محامي لتمثيل صندوق المشاريع  لى الفقرة )ب( يكون للوكيل العام حق توكيل أيإوبالنظر 

التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة، ويثور تساؤل بما يتعلق هنا بصلاحية الوكيل العام 

 ل محام  آلية معينة لإمكانية توكي المُشرِّعقضايا الدولة رسم  إدارةه في قانون نّ إحيث  ،بتوكيل محام  

ن يكون هذا أبحيث يجب  ،(3ك من خلال نص المادة )ه، و/وذل ،دائرة من دوائر الدولة لتمثيل أيّ 

ت المسلحة ه في قانون القوانّ أ لاّ إقضايا الدولة،  إدارةمجلس  ةوبموافق ،التوكيل بناء على طلب الدائرة

قيد بهذا الخصوص، وبالتالي يثور تساؤل يتعلق بتحديد تطبيق أي من النصوص  لم يضع أيّ 

 السابقة.

يحكم آلية  هلأنّ  ؛قضايا الدولة إدارةا الصدد تطبيق النص الوارد في قانون في هذ الباحثة ترى و 

توكيل  ن يكون أ على ذلك يجب بناءتمثيل جميع دوائر الدولة المنصوص عليها في هذا القانون، و 

 وليس من تلقاء نفسه. ،وبموافقة المجلس ،المحامي بناء على طلب القوات المسلحة

المسلحة/  كثر لتمثيل القواتاو أان المشتركة تعيين قاضي عسكري كما يجوز لرئيس هيئة الأرك

اء العسكري، ير القضدبناء على تنسيب م ،الجيش العربي في الدعاوى المدنية كافة ومنازعات التحكيم
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ات المسلحة آلية تمثيل القو ز هم ما يميّ أ هذا  ولعلّ  ،وذلك على الرغم من صلاحية الوكيل العام بتمثيلها

لا بموافقة إ ،ي لا يجوز تمثيلها بواسطة الموظفين الحقوقيين العاملين فيهاتدوائر الدولة العن باقي 

يلها عطى للقوات المسلحة حرية الاختيار بين تمثأ الأردني  المُشرِّعقضايا الدولة، ف دارةالوكيل العام لإ

 ة.و بقاضي عسكري بقرار من رئيس هيئة الأركان المشتركأ ،من قبل الوكيل العام

 .المؤسسات الرسمية والعامةالفرع الثالث: 

سسات المؤ  حكام هذا القانون أيشمل تطبيق الأردني عبارة دوائر الدولة حتى  المُشرِّعاستخدم 

"دوائر الحكومة" في قانون دعاوى  مصطلحيستخدم في السابق  المُشرِّع الرسمية والعامة، فكان

لى إلهذه المؤسسات،  في مدى شمولية هذا النصّ  لى الوقوع في اللبسإمما كان يؤدي  ،الحكومة

والنص صراحة فيه على شمول المؤسسات الرسمية والعامة  ،قضايا الدولة إدارةحين صدور قانون 

 حكام هذا القانون.ابتطبيق 

فسير لى ديوان تإبالرجوع و ه ن  أ لاّ إف المؤسسات الرسمية والعامة، عرّ قانوني يُ  ولا يوجد نصّ 

 1985 لسنة (2)فجاء في قراره رقم  ،ر فيها مفهوم هذه المؤسساتد له عدة قرارات يفسّ نج ،القوانين

ة أنشئت بقانون بقصد المساهم التي هي المصالح الإدارية الرسمية العامة المؤسسات ن  إ"ما يلي: 

نح وتم ،تنشأ بقانون  التي فهي ،الرسمية غير العامة المؤسسات أما ،في تأدية وظائف الدولة

وتحقيق غرض أو أغراض محدودة تحت  ،العامة الخدمات من خصية المعنوية للقيام بنوع معينالش

 .(1)"إشراف الدولة ورقابتهـــا

  

                                                           

 .المجلس القضائي الأردني، موقع 1985( الصادر عن ديوان تفسير القوانين، لسنة 2قرار التفسيري رقم )( ال1)
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 وجاء في قرار آخر له ما يلي:

 :العامة الرسمية ةمؤسسلالعناصر المميزة ل"

 تستخدمو  ،ليبهوأسا العام القانون  لتنظيم وفقاً  وتدار ،الإداري  القانون  أشخاص من تكون  أن .1

 أهدافها. تحقيق سبيل في العامة السلطة

 عامة. خدمات بها تقوم التي الخدمات تكون  أن .2

 أموال شأنب المتبعة القواعد ورقابتها حساباتها في تتبع نأو  ،عامة أموالاً  هاأموال تعتبر أن .3

 الدولــــــة.

 ريـة.إدا قرارات وقراراتهم عموميين موظفين موظفوها يعتبر أن .4

 مختلفة. مالية بامتيازات تتمتع نأو  ،العقود إبرام حق لها يكون  أن .5

 لقوانينا بتفسير الخاص الديوان دهاحدّ  فقد ،الرسمية غير العامة للمؤسسة المميزة العناصر ماأ

 يلي: بما 1985 لسنة (2) ،1979 لسنة (7) ،1961 لسنة (10) الأرقام ذوات قراراته في

 أخرى. تشريعية أداة  أي أو بقانون  تنشأ نأ .1

 المعنويــة. الشخصية تمنح أن .2

 ذات نفع عام. أغراضها تكون  أن .3

 .(1) "تعمل تحت إشراف الدولة ورقابتهــا أن .4

نص  ذا كان هناكإ توكيل محامين لتمثيلهادوائر الدولة بعض ه يجوز لنّ أمن الجدير بالذكر و 

/ب( التي كانت تنص 21قتضى تعديل نص المادة )بم وذلك في قانونها الخاص يجيز لها ذلك.

 لى المدى الذي يتعارض فيه معإتشريع آخر  نص ورد في أيّ  "لا يعمل بأيّ  :على ما يلي سابقاً 

                                                           

 المجلس القضائي الأردني. ، موقع1965( الصادر عن ديوان تفسير القوانين لسنة19قرار التفسيري رقم )( ال1)



37 

انون، ا ورد في هذا القعلى الرغم ممّ ": بالنص الآتي عنه ت الاستعاضةتمّ  والذي حكام هذا القانون".أ

 جيز لدوائر الدولة توكيل محامين في الدعاوى التي تكون طرفاً يعمل بأحكام القوانين الخاصة التي تُ 

 ".فيها

مثيل ق بإمكانية توكيل محاميين لتكان يوجد بعض اللبس فيما يتعلّ  فقبل تعديل هذا النص

 قوانين رقمديوان تفسير ال وعلى ضوء ذلك صدر قرار ،داريّ إالمؤسسات التي تتمتع باستقلال مالي و 

 المطلــــــــوب تفسيره على ضوء النصوص المشار إليها أعلاه هو: إن  " يلي: جاء فيه ماالذي ( 2)

للبنك المركزي الأردني أن يتعاقد مع محامين لتمثيله في الدعاوى التي  بيـــــــــــــــــان فيما إذا كان يحقّ 

في القضايا  ي الأردنيل البنك المركز ن يمثّ م   أم أن   ،يكون طرفاً فيها وفقاً لأحكام القانون الخاص به

 .ةقضايا الدول إدارةالتي يقيمها أو تقام عليه هو الوكيل العام وفقاً لأحكام قانون 

( لسنة 28قضايا الدولة رقم ) إدارة( من قانون 2المادة ) ن  أــــره: نجــــــــــد يــوب تفسلوعــــــن المط

رها من دوائ لمملكة الأردنية الهاشمية أو أيّ ها حكومة افت عبارة )دوائر الدولة(: على أن  عرّ  2017

قضايا الدولة المنشأة وفق أحكام هذا  إدارةها كمـــــا عرّفت )الدائرة( بأنّ  .أو عامة رسمية مؤسسة أو أيّ 

نص ورد في أي  قضايا الدولة على: "لا يعمل بأيّ  إدارة/ب( من قانون 21ت المادة )صّ ون ،القانون 

وعليــــــــــــه وفي ضوء صراحة  ."ي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون تشريع آخر إلى المدى الذ

 للبنك المركزي أن يتعاقد مع محامين لتمثيله في الدعاوى التي ه لا يحقّ النصوص المشار إليها، فإنّ 

 وفقاً العام  يلله هو الوكن يمثّ م   يكون فيها طرفاً وفقاً لأحكام القانون الخاص به، الأمر الذي يعني أن  

 .1ة"قضايا الدول إدارةلأحكام قانون 

                                                           

 ، موقع المجلس القضائي الأردني.15/2/2018( الصادر بتاريخ 2قرار ديوان تفسير القوانين رقم ) (1)
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المؤسسات التي تجيز قوانينها توكيل محاميين هذه  الأردنيّ  المُشرِّععطى أ وبعد التعديل 

كان على  ف من العبء الذيه خفّ ن  إبحيث  ،ثر إيجابيأهذا التعديل له  ن  أ وترى الباحثة ،صلاحيةال

م التي تقع ن ينجز المسؤوليات والمهاأبحيث يستطيع  ،الدولةالوكيل العام بإلزامه بتمثيل كافة دوائر 

 .دوائر الدولة والدعاوى المتعلقة بها ةلكثر  نظراً  ؛حسن وجهأعلى عاتقه على 

 ق بإمكانية تمثيل الوكيل العام لبعض دوائر الدولة التي يوجد نص فيكما يثور تساؤل فيما يتعلّ 

لوكيل ا ولا يوجد نص في قوانينها يقضي بأنّ  ،لتمثيلهامحامين  توكيل جيز لهاي ،قوانينها الخاصة

 ،قضايا الدولة دارةإها بتمثيلها من قبل وكيل ه هذه المؤسسات لا تفقد حقّ ن  أ؛ فترى الباحثة العام يمثلها

ما أعطاها صلاحية نّ إو  ،بعدم جواز تمثيلها من قبل الوكيل /ب( لم يقضِّ 21نص المادة ) ن  أذلك 

مفهوم دوائر الدولة ل ولم ينزع من الوكيل العام صلاحيته بتمثيلها وفقاً  ،جب قانونهاتوكيل محامين بمو 

  .الوارد في هذا القانون 

تمثيلها  ىعليه عند تعريفه لدوائر الدولة التي يتولّ  الأردني لو أراد ذلك لنصّ  المُشرِّع ن  أكما 

 ،ا الدولةقضاي دارةن المؤقت السابق لإوهذا ما سار عليه في القانو  ،الوكيل العام في المادة الثانية

ضايا ق إدارةلها مؤسسة رسمية أو عامة تمثّ  كومة وأيّ الحها "نّ بأالذي كان يعرف فيها دوائر الدولة 

"، وبالتالي لا يشترط وجود نص في القوانين قانون آخر الدولة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أيّ 

م دوائر الدولة لمفهو  استناداً لها ما يمثّ نّ إو  ،عام لهذه الجهةصراحة على تمثيل الوكيل ال الخاصة ينصّ 

 وبناء على طلبها. ،قضايا الدولة إدارةقانون في الوارد 

يثور تساؤل حول مدى صحة تمثيل وكيل  ،في صدد الحديث عن المؤسسات الرسمية والعامةو 

توافر ته نّ أبار اعتضايا الدولة بق إدارةفهل يجوز تمثيلها من قبل وكيل  ،لة للبلدياتقضايا الدو  إدارة

  ؟فيها بعض سمات المؤسسات العامة
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 على ما يلي:  2021( لسنة 22المحلية رقم ) دارةقانون الإمن ( 1/13ت المادة )أ/نصّ 

 مواللك الأولها تم ،وإداريّ  البلدية مؤسسة أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال ماليّ "

ات جراءي الإف محام   ها بهذه الصفة أن تقاضي وأن توكل عنها أو تنيب أيول ،المنقولة وغير المنقولة

 ". القضائية

عليه  قرّ المست وفي ذلك نجد أن  محكمة التمييز الأردنية ما يلي: "ل وفي هذا الصدد جاء في قرار

وائر دقضايا الدولة ينحصر تمثيله في الدعاوى التي تقام ضد  إدارةوكيل  أن   ،في قضاء هذه المحكمة

 ؛لدياته لا ينطبق على البأو تقام منها وفق أحكام المادة الرابعة من قانون قضايا الدولة، وأن   ،الدولة

قضايا  إدارةكونه ليس من صلاحياته وواجباته المحددة بالمادة الرابعة من قانون ل

 . (1)"البلديات تمثيل الدولة

مولة بدوائر غير مشالتمييز اعتبرت البلديات  محكمة ن  أن يتبيّ  ،آنف الذكر القرار لىإالرجوع ب

 ؛الوكيل العام البلديات يجوز تمثيلها بواسطة ن  أوترى الباحثة الدولة التي يتولى الوكيل العام تمثيلها، 

المحلية  دارةت بمقتضى قانون الإئنشوذلك باعتبارها أُ  ،عتبر من الدوائر التابعة للحكومةها تُ نّ لأذلك و 

لمحلية، وهي ا دارةوتعيين أعضائه من خلال وزير الإ ،البلديات إدارةضاه تنظيم مجلس بمقت الذي يتمّ 

عدا عن  ،لدولةقضايا ا إدارةويجوز تمثيلها بواسطة وكيل  ،بالتالي تعتبر من الدوائر التابعة للحكومة

  .هالوبالتالي لا يوجد ما يمنع من تمثيل الوكيل العام  ،وجود بعض سمات المؤسسة العامة فيها

ف والذي عرّ  ،قضايا الدولة إدارة( من قانون 2الأردني في نص المادة ) المُشرِّع ن  أعن  فضلاً 

ة و أي مؤسسة رسميأ ،حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أي دائرة من دوائرهاها "دوائر الدولة بأن  

                                                           

 ، موقع قرارك.4/11/2021الصادر بتاريخ  3803/2021( قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 1)
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وبالأخص  ،قضايا الدولة إدارةى تمثيلها وكيل د الجهات المعنوية التي يتولّ لم يحدّ  و عامة"، بحيثأ

لجهات بما ه اوبذلك يشمل مفهوم دوائر الدولة جميع هذ ،داري إالجهات التي تتمتع باستقلال مالي و 

  .فيها البلديات
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 :الفصل الثالث
 ات التمثيل في دعاوى الدولةإجراء

لمحاكم وائر امام اقضايا الدولة كافة مؤسسات الدولة وما يتبع لها من د دارةيمثل الوكيل العام لإ

وهيئات التحكيم والجهات التي يخولها القانون او الاتفاقيات اختصاصا قضائيا، وذلك بموجب المادة 

ات إجراء ترك موضوعالأردني  المُشرِّعو ، 2017لسنة  28قضايا الدولة رقم  إدارة/ب( من قانون 4)

ليه ع وهذا ما نصّ  ،محاكمات المدنيةتمثيل دوائر الدولة للقواعد العامة الواردة في قانون أصول ال

 ق أحكام قانون أصول المحاكماتبقوله: "في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، تطبّ 

تقام  أو التي ،المدنية وقانون محاكم الصلح على جميع الدعاوى التي يقيمها الملك أو دوائر الدولة

  .(1)عليها أو منها"

ات جراءإات مع تسليط الضوء على أوجه اختلاف جراءبيان هذه الإ ومن خلال هذا الفصل سيتمّ 

ذا فيها، ولإيفاء ه التقاضي لدعاوى الدولة عن الدعاوى الأخرى التي لا تكون دوائر الدولة طرفاً 

 لى مبحثين:إتقسيم هذا الفصل  سيتمّ  ،هالموضوع حقّ 

 .كيل العامعلى الو  رفعات التمثيل في الدعاوى التي ت  إجراءالمبحث الأول: 

 .ات التمثيل في الدعاوى التي يقيمها الوكيل العامإجراءالمبحث الثاني: 

  

                                                           

 .2017( لسنة 28قضايا الدولة رقم ) إدارة/أ( من قانون 12المادة ) نص( 1)
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 :المبحث الأول
 على الوكيل العام رفعالتي ت   الدعاوى  ات التمثيل فيإجراء

ذلك من و  ،ات في الدعاوى التي تقام على الوكيل العامجراءبيان الإ من خلال هذا المبحث سيتمّ 

 خلال التقسيم الآتي:

 بمواجهتها.تقام دوائر الدولة في الدعاوى التي  مخاصمةالمطلب الأول: 

 شروط إقامة الدعوى ضد دوائر الدولة.المطلب الثاني: 

 .القضائية المتعلقة بدوائر الدولة وراقالأ  المطلب الثالث: تبليغ

 .دعاوى الدولةفي تقديم اللائحة الجوابية المطلب الرابع: 

 :المطلب الأول
 فراد بمواجهتهاوائر الدولة في الدعاوى التي يقيمها الأد مخاصمة

ن على يتعيّ و  ،والتي لا يجوز مخالفتها ،النظام العامب المسائل المتعلقة تعتبر مسألة الخصومة من

لقاء ثارتها من تإ ب عليها، كما يتوجّ ق من صحتها قبل التعرض لموضوع الدعوى المحكمة التحقّ 

)ليها الدعوى مرحلة كانت ع وفي أيّ  ،نفسها
1

). 

 ،ات التي تبدأ من وقت إقامة الدعوى جراءها مجموعة من الإالخصومة القضائية بأن   فعرّ وتُ 

ب تّ فهي حالة قانونية ناشئة عن مباشرة الدعوى تر  ،وقد لا تنتهي به ،وتنتهي بالحكم في الموضوع

 .(2)علاقة قانونية بين الخصوم

                                                           

 .، موقع قرارك22/12/2022( الصادر بتاريخ 2022/4652قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم ) (1)

نظرية الدفوع في قانون المرافعات المدنية، دار المطبوعات الجامعية، مصر، صفحة  ،(2012حمد، )أ( أبو الوفا، 2)
160. 
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 مةخصو مدى صحة  حوليثور تساؤل ، موضوع صحة الخصومة في دعاوى الدولةلى إبالنظر و 

ب ترتّ عن الأثر الذي ي فضلاً  ،في الدعاوى التي تقام بمواجهتها من الوكيل العام دوائر الدولة بدلاً 

ا المنصوص عليه لى مخاصمة الوكيل العام في الدعاوى التي تقام بمواجهة أي من دوائر الدولةع

يز لها جالخاصة يُ في قوانينها  وجود نصّ ظل في  ،قضايا الدولة إدارةثانية من قانون في المادة ال

 توكيل محامين لتمثيلها.

فرد أ ،لدعاوى التي تقام بمواجهتهاابمدى صحة خصومة دوائر الدولة في ق فيما يتعلّ  بدايةً 

ت نصّ ث حي ،كيل العامعلى الو  ن وجوب إقامة الدعوى ابتداءً يتضمّ  صريحاً  الأردني نصاً  المُشرِّع

لى إ"تقام الدعاوى على الوكيل العام بالإضافة  ما يلي:قضايا الدولة  إدارةمن قانون  (/أ4المادة )

 .وظيفته"

لى إضافة بالإ ،ن تقام الدعوى بداية على الوكيل العامأيجب ه نّ أ يتبين باستقراء هذا النصّ و 

لى الفقرة إوع الرجبه نّ أ لاّ إ، المُشرِّعلبه وبالشكل الذي تط ،حتى تكون الخصومة صحيحة ،وظيفته

 ت على ما يلي:ها نصّ ن  أنجد  ،نفة الذكرآالثانية من نفس المادة 

وفق  ،انك ى الوكيل العام بالإضافة لوظيفته إقامة الدعاوى التي لدوائر الدولة على أيّ ب. يتولّ  "

 :لاحيات التاليةويمارس المهام والص ،ات المنصوص عليها في هذا القانون جراءالإ

تمثيل دوائر الدولة فيما يرفع منها أو عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها  .1

ولدى هيئات التحكيم والجهات الأخرى التي يخولها القانون أو الاتفاقيات التي  ،ودرجاتها

ولدى  ،خارجهاسواء داخل المملكة أو  ،تعقدها المملكة الأردنية الهاشمية اختصاصاً قضائياً 

 دوائر التنفيذ عند تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح دوائر الدولة". 
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ن تقام أ وجبأفي الفقرة الأولى  المُشرِّع ن  أ ن للباحثةنفة الذكر يتبيّ آبالرجوع إلى النصوص 

 شرِّعالمُ  ن  أابتداء على الوكيل العام وليس على الدائرة، ولكن عند قراءة الفقرة الثانية نجد الدعوى 

 ،و عليهاأى تمثيل دوائر الدولة في الدعاوى التي ترفع منها الوكيل العام يتولّ  ن  أعلى  نصّ  الأردنيّ 

في الجهة وض الغمن وجود بعض وبالتالي يتبيّ  ،ه يجوز رفع الدعوى على الدائرة نفسهانّ أمما يفهم 

 .من دوائر الدولة أيّ بمواجهة التي يجب اختصامها عند إقامة الدعوى 

( من 1/ب/4نت المادة )ث تضمّ حي: "(1)بما يليمحكمة التمييز  قضت الخصوصوفي هذا 

قضايا الدولة بتمثيل دوائر  إدارةصلاحية وكيل   2017نةلس  (28) قضايا الدولة رقم إدارةقانون 

دعوى امة الجيز ابتداءً إقيُ  مقتضى هذا النصّ  فإن   ،الدولة فيما يرفع منها أو يرفع عليها من دعاوى 

اه تلقّ المناسب لإحالة ما ت جراءتلك الدائرة تتخذ الإ وأن   ،من دوائر الدولة أو إقامتها ضد دوائر الدولة

ام عملًا بأحك ؛قضايا الدولة ليقوم بتمثيلها أمام المحكمة المقامة أمامها إدارةمن دعاوى إلى وكيل 

إقامة الدعوى ابتداءً على مديرية  فإن   ،موعليه ولما تقدّ  ،( من القانون المشار إليه1/ب/4( المادة

السبب  ويكون هذا ،صحيح تنعقد فيه الخصومة بين المدعي وبينها قانونيّ  إجراءهو  ،الأمن العام

 ه".ن ردّ ويتعيّ  ،غير وارد

( من 1/ب/4نت المادة ): "وحيث تضمّ هنّ ألمحكمة التمييز الأردنية على آخر  وجاء في قرار

ع منها فيما يرف ،قضايا الدولة بتمثيل دوائر الدولة إدارة( صلاحية وكيل 1720لسنة 28القانون رقم )

ى من ابتداء إقامة الدعو  – بل يفترض –جيز مقتضى هذا النص يُ  فإن   ،أو يرفع عليها من دعاوى 

ة اقإقامة الدعوى ابتداءً على وزارة الط وبما ينبني عليه أن   ،دوائر الدولة أو إقامتها ضد دوائر الدولة

ب لإحالة ما المناس جراءتلك الدائرة تتخذ الإ ن  أو  ،تنعقد به الخصومة ،صحيح إجراءوالثروة المعدنية 

                                                           

 ية، موقع قرارك.، محكمة التمييز بصفتها الحقوق2021/2499( قرار رقم 1)
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 ،ليقوم بتمثيلها أمام المحكمة المقامة أمامها الدعوى  ؛قضايا الدولة إدارةاه من دعاوى إلى وكيل تتلقّ 

  .( من القانون المشار إليه1/ب/4عملًا بالمادة )

لسنة  28( من القانون 9ت عليه المادة )ده ما نصّ ـلت إليه محكمتنا يؤيّ توصّ والتفسير الذي 

قيام المدعي بدفع المبلغ  ،بأن يشترط لقبول دعوى منع المطالبة بمواجهة دوائر الدولة ،2017

طلب من والتي ت ،يشير لجواز إقامة الدعوى ابتداءً بمواجهة )دوائر الدولة( فهذا النصّ  ،المطالب به

( من 13د هذا التفسير ما جاء في المادة )كما يؤيّ  ،قضايا الدولة تمثيلها في الدعوى  دارةإوكيل 

يع قضايا الدولة( بجم إدارةالتي أوجبت على دوائر الدولة تزويد الدائرة ) ،2017لسنة  28القانون رقم 

  .بطاءنات والمعلومات المتعلقة بالدعاوى المرفوعة منها أو عليها دون إالمستندات والبيّ 

 ،الدعوى أقيمت ابتداءً من دوائر الدولة أو أقيمت ابتداءً على دوائر الدولة فهذا النص يفترض أن  

كما  ،( من القانون 1/ب/4قضايا الدولة بتمثيلها أمام المحكمة عملًا بالمادة ) إدارةومن ثم قام وكيل 

ل حيث )تتحمّ  ،2017 لسنة 82/ج( من القانون رقم 14د ما توصلنا إليه ما جاء في المادة )يؤيّ 

الدائرة المعنية من دوائر الدولة حسب مقتضى الحال التكاليف والمصاريف والنفقات المترتبة على 

ءً من الدعوى أقيمت ابتدا فهذا النص يفترض أيضاً أن   ،الدعاوى المرفوعة منها أو عليها جميعها(

تمثيلها قضايا الدولة ب إدارةومن ثم قام وكيل  ،يةأو أقيمت ابتداءً على الدائرة المعن ،الدائرة المعنية

  .( من القانون 1/ب/4أمام المحكمة سنداً للمادة )

 دائرة من دوائر الدولة بالمعنى المقصود إقامة الدعوى على أيّ  تجد محكمتنا أن   ،موهدياً بما تقدّ 

صحيح تنعقد فيه  انونيّ ق إجراءهو  ،(2017لسنة 28قضايا الدولة وتعديلاته رقم ) إدارةفي قانون 

لدولة أو قضايا ا إدارةلها فيما بعد أمام المحكمة وكيل الخصومة بين المدعي وتلك الدائرة التي يمثّ 

ما جاء  وإن   ،(8و 7و 6و 5/ب( الفقرات )4والوارد ذكرهم في المادة ) ،أي من الأشخاص المنتدبين
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 إدارةوجب إقامة الدعوى ابتداء على وكيل لا ي 2017لسنة  28( من القانون رقم 1/ب/4في المادة )

  .قضايا الدولة

قضايا الدولة كممثل للدائرة  إدارةه إذا أقيمت الدعوى ابتداء على )وكيل ومن نافلة القول إن  

 راءإجهو أيضاً  ،قضايا الدولة( إدارةالمعنية أو أقيمت على دائرة من دوائر الدولة يمثلها وكيل 

وحيث أقيمت هذه الدعوى ابتداء بمواجهة دائرة من دوائر الدولة هي  ،صحيح تنعقد به الخصومة

 ،ةقضايا الدولة ممثلاً لتلك الدوائر أمام المحكم إدارةومن ثم حضر وكيل  ،وزارة الطاقة والثروة المعدنية

 .(1)الطعن من هذه الجهة" ن معه ردّ ا يتعيّ ممّ  ،الخصومة والحالة هذه صحيحة فإن  

إقامة  ن  ألى ت عاستقرّ الأردنية  محكمة التمييز ن  أ نيتبيّ  ،قرارات آنفة الذكراستقراء هذه الوب

ولى واستندت في ذلك في المرتبة الأ ،الخصومةصحيح تنعقد معه  إجراءالدعوى على الدائرة نفسها 

ى الوكيل العام تمثيل دوائر الدولة في الدعاوى ( التي بمقتضاها يتولّ 2/ب/4على نص المادة )

ة بحيث اعتبرت إقامة الدعوى على الدائر  ،وهي بذلك ساوت بين الموقفينو عليها، أوعة منها المرف

بشكل  /أ( الذي ينصّ 4، وتجاهلت نص المادة )صحيح تنعقد به الخصومة إجراءو على الوكيل أ

 .صريح بوجوب إقامة الدعوى على الوكيل العام بالإضافة لوظيفته

أ( من \4لمادة )اعليه  تمع ما نصّ  يتفقلا  ،ت عليهفيما استقرّ  محكمة التمييز ن  أوترى الباحثة 

 لمُشرِّعاإقامة الدعوى على الوكيل العام، فلو أراد  ن وجوبوالتي تتضمّ  ،قضايا الدولة إدارةقانون 

ب قضايا الدولة يقضي بوجو  إدارةفي قانون  اً فرد نصألما  ،إقامة الدعوى على دوائر الدولة نفسها

كل ب لانعقادها التقيد بالشويتطلّ  ،الخصومة من النظام العام لأن  على الوكيل العام، و  إقامة الدعوى 

 لاّ إ، هالن تقام على الوكيل العام لا على الدائرة التي يمثّ أفالأصل  ،المُشرِّعوالأصول التي اشترطها 

                                                           

 ، موقع قرارك.3324/2019( قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 1)
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على  ،امعلى الوكيل العإقامة الدعاوى ن وجوب ه أورد نصاً يتضمّ ن  أالأردني  المُشرِّعه يؤخذ على ن  أ

إقامة  داءً ه يجوز ابتنّ أن قضايا الدولة تتضمّ  إدارةوجود بعض النصوص الأخرى في قانون الرغم من 

  .دوائر الدولةالدعوى على 

ن صلاحية الوكيل العام بتمثيل دوائر الدولة التي تتضمّ  (1/ب/4المادة )برز هذه النصوص أو 

 ةإدار ( التي أوجبت على دوائر الدولة تزويد الدائرة )13)، والمادة و عليهاأفي الدعاوى المرفوعة منها 

 ،نات والمعلومات المتعلقة بالدعاوى المرفوعة منها أو عليهاقضايا الدولة( بجميع المستندات والبيّ 

وبذلك ترى الباحثة وجوب حذف النص الذي يقضي بوجوب إقامة الدعوى ابتداء على الوكيل العام 

 قي النصوص التي يفهم منها جواز إقامة الدعوى على دوائر الدولة.مع با انسجاماً 

 الوكيل العام في الدعاوى التي تقام بمواجهة مخاصمة صحة ق بمدىما يتعلّ  بشأنويثور تساؤل 

ي المادة بالمعنى المقصود لدوائر الدولة ف داريّ إو  ع باستقلال ماليّ التي تتمتّ دوائر الدولة  دائرة من أيّ 

فهل  ،توكيل محامين بموجب قانونها الخاص حقّ لها التي يكون و  ،قضايا الدولة إدارةنون ( من قا2)

 ها؟لقامتها على الدائرة بالمحامي الذي يمثّ إه يجب نّ أم أالعام  يجوز إقامة الدعوى على الوكيل

  (33)قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم نجد أن  ما يلي: "في هذا الصدد قضت محكمة التمييز بو 

لى تتو  ى تمثيل المؤسسة أمام المحاكم محام  ن يتولّ م   على أن   منه  (4)في المادة ينصّ   2000لسنة

الوكيل  ت على أن  صّ ن  2017ةقضايا الدولة لسن إدارةمن قانون  (4) المادة ونجد أن   ،الدائرة تعيينه

على تعطيل  نه تنصّ م  21لمادةوكانت ا ،ل دوائر الدولة في القضايا التي تقام عليهايمثّ  ن  العام هو م  

وبالتالي عدم جواز تمثيل دوائر الدولة أمام المحاكم بغير وكلاء  ،قانون خاص حكم مخالف بأيّ  أيّ 

وأصبح  ،من القانون ذاته (/ب21دة )جرى تعديل على الما  2018 وفي عام ،قضايا الدولة إدارة

 :ها على النحو الآتينصّ 
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انون، يعمل بأحكام القوانين الخاصة التي تجيز لدوائر الدولة ا ورد في هذا القعلى الرغم ممّ 

 .توكيل محامين في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها

قضايا الدولة  إدارةبصيغتها المعدلة بالقانون المعدل لقانون  /ب(21) ةوالمستفاد من الماد

عاوى توكيل محامين في الده يعمل بأحكام القوانين الخاصة التي تجيز لدوائر الدولة أنّ   2018لسنة

 .التي تكون طرفاً فيها

ز ضدها مؤسسة ضمان الودائع بهذه الدعوى من ب تمثيل المميّ ه يتوجّ ن  أ ،مومقتضى ما تقدّ 

 ،لاف ذلكل لخز قد توصّ القرار المميّ  وحيث إن   ،قضايا الدولة إدارةوليس من قبل وكيل  ،خلال محام  

ويوجب  ،تبديه المميزة بهذه الأسباب يرد على القرار المميز وما ،فيكون قد أخطأ بتطبيق القانون 

 .(1قضايا الدولة") إدارةت فيها بمواجهة وكيل ات التي تمّ جراءنقضه وإبطال كافة الإ

 ،صلى النص الوارد في قانون الدائرة الخاإمحكمة التمييز بهذا القرار استندت  ن  أوترى الباحثة 

لنص المادة  تطبيقاً  توكيلهم لهذه الغاية لها بواسطة محامين يتمّ ه يجوز تمثين  أعلى  الذي ينصّ 

الذي يجيز العمل بأحكام القوانين الخاصة التي تجيز لدوائر  ،قضايا الدولة إدارة/ب( من قانون 21)

مؤسسة ضمان الودائع تعتبر ضمن دوائر الدولة التي  ن  أتجاهلت و ، الدولة توكيل محامين لتمثيلها

نت المؤسسات العامة التي تتمتع والتي تضمّ  ،(2قضايا الدولة في المادة ) إدارةنون عليها قا نصّ 

ا عتبر من هذه المؤسسات المنصوص عليهمؤسسة ضمان الودائع تُ  ن  إ، وحيث داري إباستقلال مالي و 

  .قضايا الدولة إدارةفي قانون 

                                                           

 ، موقع قرارك.14/7/2022( الصادر بتاريخ 2022/2231( قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم )1)
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ائرة من د الدعاوى المتعلقة بأيّ ه يجوز مخاصمة الوكيل العام في ن  أوبناء على ذلك ترى الباحثة 

/ب( الوارد في قانون 21المادة ) قضايا الدولة، ونصّ  إدارةدوائر الدولة المنصوص عليها في قانون 

ل الخيار جاء على سبي ،ه يجوز لدوائر الدولة توكيل محامينن  أعلى  والذي ينصّ  ،قضايا الدولة إدارة

 و تمثيله لها.أك إقامة الدعوى بمواجهة الوكيل العام يمنع ذل ا لاممّ  ،لا على سبيل الإلزاملها 

كمة ئ فيه الطاعن محخطِّّ الذي يُ  وعن السبب الأول"يلي:  وجاء في قرار آخر لمحكمة التمييز ما

ي قضايا الدولة لا ينتصب خصماً ف إدارةوكيل  حيث إن   ،الدعوى لعدم الخصومة الاستئناف بعدم ردّ 

الرد  وفي، الثالثة من قانون سلطة المياه أجازت له توكيل المحامين المادة حيث إن   ،هذه الدعوى 

م قضايا الدولة رق إدارةمن المادة الرابعة من قانون ( 3و 1/ب) الرجوع للفقرة فمن على ذلك

ى الوكيل العام بالإضافة لوظيفته إقامة الدعاوى التي يتولّ  -ب  على: نصت ، فقد 2017لسنة (28)

ويمارس المهام  ،ات المنصوص عليها في هذا القانون جراءكان وفق الإ أيّ لدوائر الدولة على 

 :والصلاحيات التالية

تمثيل دوائر الدولة فيما يرفع منه أو عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها  .1

ولدى هيئات التحكيم والجهات الأخرى التي يخولها القانون أو الاتفاقيات التي  ،ودرجاتها

ولدى  ،سواء داخل المملكة أو خارجها ،اختصاماً قضائياً  ،دها المحكمة الأردنية الهاشميةتعق

 .الدولة لصالح الأحكام تنفيذ عند التنفيذ دوائر

الأعمال بجميع التصرفات و  والقيام ،والطعون  والطلبات اللوائح وتقديم الدعاوى  في المرافعة .2

 .في الدعاوى التي تكون طرفاً فيهاات اللازمة للدفاع عن دوائر الدولة جراءوالإ
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 الدولة من قبل المدعين إدارةخصومة وكيل  فإن   ،هي إحدى دوائر الدولة سلطة المياه وبما أن  

 (1) ."ا جاء في هذا السببن معه الالتفات عمّ ا يتعيّ ممّ  ،ةتكون صحيح

ولة عام لدوائر الدجازت مخاصمة الوكيل الأمحكمة التمييز  ن  ألى هذا القرار يتضح إالنظر وب

واستندت في ذلك على صلاحية الوكيل العام بتمثيل دوائر الدولة  ،التي يجوز لها توكيل محامين

واعتبار سلطة المياه من دوائر الدولة  ،قضايا الدولة إدارةالواردة في المادة الرابعة من قانون 

اص ورود نص في قانونها الخ لىإوتجاهلت النظر المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون، 

الذي  ،د الباحثة ما ذهبت له محكمة التمييز في هذا القرارؤيّ وت، لتمثيلهايجيز لها توكيل محامين 

جازت خصومة الوكيل العام في الدعاوى المتعلقة بدوائر الدولة التي تملك صلاحية توكيل أبموجبه 

 .محامين بموجب قانونها

 :المطلب الثاني
 الدعوى ضد دوائر الدولة قبولشروط 

ه من حد حقّ أها: "طلب حكام العدلية بأن  فتها مجلة الأالأردني الدعوى، وقد عرّ  المُشرِّعف عرّ لم يُ 

 .(2)ويقال له المدعي وللآخر المدعى عليه" ،آخر في حضور القاضي

لى القضاء إ ءفي الالتجا لها القانون لصاحب الحقّ ها "الوسيلة التي خوّ فها بعض الفقه بأن  وعرّ 

 .(3)و حمايته"أه لتقرير حقّ 

                                                           

 ، موقع قرارك.29/9/2020صادر بتاريخ ال 2020/3235ردنية بصفتها الحقوقية رقم ( قرار محكمة التمييز الأ1)
 .1851حكام العدلية،، مجلة الأ1613( المادة 2)
حمد أبو الوفا، أصول المحاكمات المدنية بمقتضى قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، الطبعة أ( أبو الوفا، 3)

 .118صفحة  مصر: الدار المصرية للطباعة والنشر، الأولى،
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ي أساس الدعوى ه ن  إحيث جاء في قرار لها " ،خذت محكمة التمييز في قرار لها بهذا التعريفأو 

حماية لى السلطة القضائية لإوهي الوسيلة القانونية التي يلجأ بمقتضاها صاحب الحق  ،الخصومة

 .(1)"1952انون أصول المحاكمات المدنية لسنة ه كما هو واضح في نص المادة الخامسة من قحقّ 

الدعوى بول قه يشترط لن  ألى إفذهب رأي  ،الدعوى  قبولق بشروط دت الآراء فيما يتعلّ ولقد تعدّ 

توافر الصفة والأهلية والمصلحة، وهناك رأي يقضي بتوافر المصلحة كشرط وحيد لقبول الدعوى، 

ت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون أصول صّ حيث ن ،الأردنيّ  المُشرِّعخذ به أوهذا ما 

ها ر ّـو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقأطلب  لي: "لا يقبل أيّ يالمحاكمات المدنية على ما 

 القانون".

ف معينة وصاأتوافر فيها تن أالمصلحة هي مناط الدعوى، كما يجب  ن  أن فّ وبهذا النص يتبي

 ل فيما يلي:تتمثّ 

يحميه القانون حتى تكون جديرة  اً و مركز أ حقّ الها محلّ  يكون  نأفيجب  ،تكون قانونيةن أ .1

 بالحماية.

و المركز أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أبمعنى  ،ن تكون شخصية ومباشرةأ .2

 و من ينوب عنه.أالذي يريد حمايته  القانونيّ 

دة غير محتملة، والمصلحة كّ ن تكون مؤ أأن تكون قائمة ب ويقصد ،ن تكون قائمة وحالةأ .3

قتضى الأردني أورد استثناء على ذلك بم المُشرِّعمستقبل، و ال تكون في لاّ أالحالة، يقصد بها 

 ن يكون لدفع ضررأجازت الأخذ بالمصلحة المحتملة في حالتين: أ( التي 2/3نص المادة )

 خشى زواله.يُ  حقّ   ثاقستيو لاأمحدق وشيك الوقوع، 

                                                           

 (، موقع قرارك.565/82محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم ) قرار 1982( سنة 1)
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 ن  أ لاّ إكون هناك مصلحة لرفع الدعوى كشرط وحيد لقبولها، تن أالأردني  شرِّعالمُ وبذلك اشترط 

 ،لبةق بدعوى منع المطاقضايا الدولة فيما يتعلّ  إدارةوذلك في قانون  ،آخر   اً أضاف شرط المُشرِّع

 حيث ،غو بنكية تضمن هذا المبلأة و تقديم كفالة عدليّ أويتمثل بوجوب إيداع المبلغ موضوع الدعوى 

قضايا الدولة على ما يلي: "يشترط لقبول دعوى المطالبة  إدارةت المادة التاسعة من قانون نصّ 

كية تضمن و بنأو تقديم كفالة عدلية أ ،قيام المدعي بدفع المبلغ المطالب به ،بمواجهة دوائر الدولة

لى حين إبلغ ذلك الم و إيداعأ ،دفع المبلع المذكور، ويوقف التنفيذ والمطالبة عند تقديم تلك الكفالة

 اكتساب الحكم الدرجة القطعية".

رة من دوائر دائ قبول دعوى منع المطالبة مواجهة أيّ  ه حتى يتمّ نّ أ نوباستقراء هذا النص يتبيّ 

ن ة تضمّ م كفالن يقدّ أو أ ،ن يقوم المدعي بإيداع قيمة المبلغ المطالب بهأ المُشرِّعيشترط  ،الدولة

تساؤل مهم  رومن هنا يظه ،الدعوى  فه ردّ ب على تخلّ ويترتّ  ،لقبولها اً شرط واعتبره ،المبلغ المذكور

ق بمدى شمولية تطبيق هذا النص لجميع دوائر الدولة بالمفهوم المطلق الذي جاءت به فيما يتعلّ 

ية ردنها: "حكومة المملكة الأفت دوائر الدولة بأن  والتي عرّ  ،قضايا الدولة إدارةالمادة الثانية من قانون 

من  لمُشرِّعااها ، وما هي الغاية التي توخّ والمؤسسات الرسمية والعامة" ،الهاشمية والدوائر التابعة لها

 هذا الشرط؟

شملها ييتم بمقتضاه تحديد دوائر الدولة التي  اً و ضابطأ اً دمحدّ  اً معيار  الأردني المُشرِّع لم يضع 

ق هذا طبّ وبالتالي ي ،طلاقهإالمطلق يجري على  ن  أفالأصل  ،ه ترك الأمر مطلقاً ن  أهذا الشرط، وبما 

( من 2الشرط على الدعاوى التي تقام بمواجهة جميع دوائر الدولة بالمفهوم المطلق الوارد في المادة )

 هذا القانون.
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د في يقوم بتطبيق الشرط الوار  ،من دوائر الدولة وبالتالي يجب على من يقيم دعوى بمواجهة أيّ 

 نه.تضمّ تالة و بتقديم كفأ ،إيداع المبلغ المطالب به في صندوق المحكمةل بذي يتمثّ ال ،المادة التاسعة

 يلي: وجاء في بعض قراراتها ما ،بهذا الخصوص مخالفاً  محكمة التمييز قد سلكت اتجاهاً  ن  أ لاّ إ

 ،ئعاز ضدها مؤسسة ضمان الودالمميّ  وحيث إن   ،م على واقعة الدعوى ا تقدّ "وبتطبيق المستفاد ممّ 

لحماية المودعين لدى البنوك   2000( لسنة33) ت بموجب قانون مؤسسة ضمان الودائع رقمئأنش

 ،ملكةوتعزيزاً للثقة بالنظام المصرفي في الم ،وتشجيعاً للادخار ،بضمان ودائعهم وفق أحكام قانونها

التصرفات  جميعولها بهذه الصفة القيام ب ،وإداريّ  وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال ماليّ 

حقيق المنقولة وغير المنقولة اللازمة لت موالوتملك الأ ،بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض ،القانونية

  .ولها حق التقاضي ،غاياتها

اف عليها ويتولى إدارتها والإشر  ،نه لهذه الغايةمحام تعيّ  ات القضائية أيّ جراءوينوب عنها في الإ

تمويل  ولها مصادر ،ها غير تابعة للبنك المركزي ولكنّ  ،لبنك المركزي برئاسة محافظ ا إدارةمجلس 

وساهمت الحكومة عند تأسيسها بمبلغ مليون دينار في  ،من قانونها  (11)نة في المادةخاص مبيّ 

  .لا تدخل في ميزانية الدولة ،هاأموالرأسمالها و 

سة تتوافر فيها سمات المؤسمؤسسة ضمان الودائع  الأمر المستفاد من مجموع هذه النصوص أن  

سة الضمان مثلها مثل مؤس ،ها ليست دائرة من دوائر الدولة بالمفهوم الذي سبق بيانهن  أ إلاّ  ،الرسمية

( من قانون 9) وبالتالي لا ينطبق عليها حكم المادة ،الاجتماعي والجامعات وأمانة عمان والبلديات

 (1)لمبلغ المطلوب منع المطالبة به أو تقديم كفالة عدلية".ف المميزة بدفع اولا تكلّ  ،الدولة إدارةقضايا 

                                                           

 ، موقع قرارك. 19/11/2020محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، الصادر بتاريخ ( 1)



54 

وتتمتع  ،وجاء في قرار آخر لها ما يلي: "وكانت الجامعة قد أنشئت بموجب قانون خاص

ها في أمواللا تدخل و  ،وإداريّ  ع باستقلال ماليّ وأنها تتمتّ  ،بالشخصية الاعتبارية لتتولى أمور التعليم

ميزانيتها ليست جزءاً من ميزانية الدولة والخزينة  وإن   ،ها الخاصة بهاالأمو وتنفق  ،ميزانية الدولة

  .المشار إليها سابقاً  (26) ولها مصادر تمويل خاص بها وفق المادة ،العامة

ست ها لين  أ إلاّ  ،جامعة آل البيت وإن اعتبرت مؤسسة رسمية عامة الأمر المستفاد من ذلك أن  

من قانون  (9) وبالتالي لا ينطبق عليها حكم المادة ،فهوم الذي سبق بيانهدائرة من دوائر الدولة بالم

ولا تكلف المدعية بدفع المبلغ المطلوب منع المطالبة به أو تقديم كفالة  ،الدولة إدارةقضايا 

 .(1)لت إليه محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض"ويكون بذلك ما توصّ  ،عدلية

وارد في نص الشرط اللتطبيق  اً محكمة التمييز وضعت معيار  ن  أه القرارات يتضح لى هذإبالنظر 

ل يتمث ،على دعوى منع المطالبة في مواجهة دوائر الدولة قضايا الدولة إدارة( من قانون 9المادة )

التي سسة المؤ  ن  أ اعتبارالدائرة المقامة بمواجهتها الدعوى في خزينة الدولة، على  أموالن تدخل أفي 

الموجود  لا تعتبر من دوائر الدولة بالمفهوم ،ها في الخزينةأموالداري ولا تدخل إاستقلال مالي و بتتمتع 

  .لقبول دعوى منع المطالبة المُشرِّعولا ينطبق عليها الشرط الذي يتطلبه  ،(9)في نص المادة 

الذي  ،وانينن تفسير القواستندت في ذلك لمفهوم دوائر الحكومة الوارد بالقرار التفسيري لديوا

واء كانت س ،وظائف الدولة إدارةها "جميع المصالح الحكومية التي تساهم في ف دوائر الحكومة بأن  عرّ 

من الدوائر الحكومية المنصوص عليها في نظام تنظيم الوزارات وارتباط دوائر الحكومة بها أو الدوائر 

  .(2)"حدثت أو ستحدث بموجب أي تشريع آخرأالأخرى التي 

                                                           

 ، موقع قرارك.22/2/2022، بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 6165/2021( قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 1)
 ، موقع قرارك.1964لسنة  30فسير القوانين رقم ( قرار ديوان ت2)
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ذا التعريف ه ن  لأذلك و يثير الاستغراب؛ مر أ ،لى مفهوم دوائر الحكومةإالرجوع  ن  أترى الباحثة و 

 لاّ إرة هذه الدائ أمواللى خضوع إل بالنظر والذي يتمثّ  ،خذت بهأر المعيار الذي برّ يُ  وألا يشير 

غبته في على ر  يدلّ  ،"دوائر الحكومة"بـ "دوائر الدولة" عبارة المُشرِّعاستبدال  ن  أالخزينة العامة، كما 

د النظر مر الذي يستبعقضايا الدولة، الأ إدارةحكام قانون أق عليها طبّ تُ اتساع مفهوم الجهات التي 

يشمل  صبحأقضايا الدولة، والذي بمقتضاه  إدارةسريان قانون  لى مفهوم دوائر الحكومة في ظلّ إ

 وبصرف النظر عن استقلالها المالي. ،سمية وعامةبما فيها من مؤسسات ر  ،جميع دوائر الدولة

هذا المعيار الذي وضعته محكمة التمييز لا يتفق مع مضمون ما جاء  ن  أ نفي هذا الصدد يتبيّ 

داري إو  لال ماليّ باستق تتمتع دوائر الدولة التيها استبعدت جميع نّ إحيث  ،قضايا الدولة إدارةبه قانون 

 ،ا لا يتفق مع ما جاء به مفهوم دوائر الدولة الوارد في هذا القانون وهذ ،(9من تطبيق نص المادة )

ضافة إن دون م استخدم عبارة دوائر الدولة المُشرِّع ن  أوبما  ،ذلك لنص عليه صراحةً لو أراد  المُشرِّعف

وائر الدولة د بما يتفق مع تعريففذلك يعني شمول جميع دوائر الدولة بتطبيق هذا النص،  ،قيد أيّ 

 الحكومة وكل الدوائرجاء بالمفهوم الواسع الذي يشمل  الذي ،قضايا الدولة إدارةوارد في قانون ال

 ،داري إو  التي تتمتع باستقلال مالي جهاتن ضمنها الالتي مو  ،المؤسسات الرسمية والعامةالتابعة لها و 

 نون.في هذا القا بالمفهوم المطلق الواردق هذا الشرط بمواجهة جميع دوائر الدولة وبالتالي يطبّ 

 ،من وضع هذا الشرط لقبول دعوى منع المطالبة المُشرِّعق بالغاية التي أرادها يتعلّ  ما فيماأ

ة طرفي تهدف لحمايدراسة صادرة عن المكتب الفني لمحكمة التمييز بما يلي: "في هذا الصدد جاءت 

ائها وضمان استيف ،ى عليها(الدعوى والموازنة بين مصالحهما من خلال حماية حقوق الخزينة )المدع
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ية أو تقديم الكفالة العدلية أو البنك ،يداعها صندوق المحكمةإالدعوى عن طريق  لقيمة المطالبة محلّ 

 .(1)"بما يضمن دفعها

هذا الشرط وضعه لالأردني من  المُشرِّعاها الغاية التي توخّ  ن  أ م ترى الباحثةعلى ما تقدّ  بناءً و 

بذلك و لضمان قيمة المبلغ المطالب به،  خزينة الدولةتتمثل في حماية  ،ةلقبول دعوى منع المطالب

لدولة التي دوائر ابالدعاوى التي تكون بمواجهة  لشرطن يحصر تطبيق هذا اأ المُشرِّعكان أولى على 

لدوائر ا بما يشمل ،بالمفهوم المطلق دوائر الدولة شموله كلّ لذلك و  ؛ها في خزينة الدولةأموالتدخل 

 .وضع هذا الشرط الغاية المرجوة من يتفق مع لا ،الخزينة فيها أمواللا تدخل  التي

 :المطلب الثالث
 قة بدوائر الدولةالقضائية المتعلّ  وراقالأ  تبليغ

وتمكينه  ،ة معينةبها تبليغ الخصم بواقع ه "الوسيلة الرسمية التي يتمّ القضائي بأن   عرف التبليغيُ 

"الوسيلة الرسمية الرئيسية لإعلام  :هبأنّ  يضاً أف رِّ وعُ . (2)رة عنها"من الاطلاع عليها وتسليمه صو 

 .(3)"القضائية بصفة عامة وراقنة في الأضمّ ـات المُ جراءمعين من الإ إجراءالأطراف ب

                                                           

( لسنة 28قضايا الدولة رقم ) إدارة( من قانون 9( مبادئ ودراسات المكتب الفني، دراسة حول تفسير نص المادة )1)
 ، موقع المجلس القضائي الأردني.2017

ر الثقافة للنشر والتوزيع، ( أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، عمان: دا2020( القضاة، مفلح )2)
 252.ص

لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، عمان:  ( التبليغ القضائي بطريق النشر وفقاً 2013( الزعبي، عوض )3)
 .44ص ،1العدد ،40دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 
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 إدارةمن قانون  (2/ب/4المادة ) م موضوع تبليغ دوائر الدولة في نصّ الأردني نظّ  المُشرِّعو 

وسائر  ،حكام والطعون والإخطاراتغ لوائح الدعاوى والأ: "تبلّ يها ما يليجاء ف التي ،قضايا الدولة

 .ة"و رئيس ديوان الدائر أ ،الوكلاء أحدو أ ،التبليغ بواسطة الوكيل العام القضائية، ويتمّ  وراقالأ

على ما  1988( لسنة 28قانون أصول المحاكمات المدنية رقم ) من (10ت المادة )نصّ كما 

ائية على القض وراقم الأسلّ تُ  ،ي قانون آخرأات التبليغ المنصوص عليها في إجراءمع مراعاة " يلي:

 :الوجه الآتي

و أ يل العامم للوكسلّ تُ  ،لها الوكيل العامو المؤسسات العامة التي يمثّ أق بالحكومة . فيما يتعلّ 1

  .و رئيس الديوانأ ،حد مساعديهأ

 ،و لمديرهاأها م لرئيسسلّ تُ  ،ديات والمجالس القرويةخرى والبلق بالمؤسسات العامة الأفيما يتعلّ  .2

 . (1)"و لرئيس الديوان فيهاأ ،لها قانوناً و من يمثّ أ ،و للنائب عنها قانوناً أ

حديثه عن  عند المُشرِّع ن  أن يتبيّ  ،النص الوارد في قانون أصول المحاكمات المدنية لىإالنظر ب

العامة  المؤسساتفي ل يتمثّ  :الأول ،هذه المؤسسات ز بين نوعين منميّ  ،تبليغ المؤسسات العامة

المؤسسات العامة  فيل يتمثّ  :الثانيو الفقرة الأولى، في والمنصوص عليها  ،لها الوكيل العامالتي يمثّ 

 المؤسسات طريقاً  من هذه ورسم لكلّ  ،الفقرة الثانيةفي عليها  والتي نص   ،لها الوكيل العامالتي لا يمثّ 

د حدّ  ،يل العاملها الوكالتي يمثّ  ،الفقرة الأولىفي فالمؤسسات المنصوص عليها  ،غللتبلي مختلفاً 

  .و رئيس الديوانأ ،حد مساعديهأو أبالوكيل العام  تبليغهم الأشخاص الذين يصحّ 

                                                           

من  735المنشور على الصفحة  1988( لسنة 24) ( من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم10مادة )( نص ال1)
 .2/4/1988بتاريخ  3545 عدد الجريدة الرسمية
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د الأشخاص دّ حفقد  ،لها الوكيل العامالتي لا يمثّ  ،ما المؤسسات المنصوص عليها بالفقرة الثانيةأ

و رئيس الديوان، أ ،لهاو من يمثّ أ ،و النائب عنها قانوناً أ ،و المديرأ ،ليهم بالرئيسإتبليغ ال الذين يصحّ 

اك أي لم يكن هنذ إ ،سابقال قانون دعاوى الحكومة برز أهميته في ظلّ ت هذا النص ن  أعن  فضلاً 

  .بدوائر الدولة مرق الأتبليغهم عندما يتعلّ  ث عن الأشخاص الذي يصحّ يتحدّ  نصّ 

ة تبليغ الأردني آليّ  المُشرِّعد حدّ  ،2017لسنة  28قضايا الدولة رقم  إدارةصدور قانون وبعد 

غ لوائح الدعاوى والأحكام والطعون تبلّ على " الذي نصّ  ،(2/ب/4دوائر الدولة من خلال نص المادة )

أو رئيس  ،ءالتبليغ بوساطة الوكيل العام أو أحد الوكلا القضائية، ويتمّ  وراقوالإخطارات وسائر الأ

يظهر تعارض بينها وبين النص الوارد في قانون أصول  ، وعند استقراء هذا النصّ ديوان الدائرة

ز بين ميّ لم ي ،قضايا الدولة إدارةفي النص الوارد في قانون  المُشرِّع ن  لأذلك و  ؛المحاكمات المدنية

م المطلق مل جميع دوائر الدولة بالمفهو بل ش ،لهايمثّ والتي لا  ،لها الوكيل العامدوائر الدولة التي يمثّ 

ها "حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ف دوائر الدولة بأن  والذي عرّ  ،( من القانون 2الوارد بالمادة )

وهو بذلك لا يتفق مع ما ورد في قانون أصول  ،والمؤسسات الرسمية والعامة" ،والدوائر التابعة لها

مثيلها من قبل ت والتي يتمّ  ،لها الوكيل العامين دوائر الدولة التي يمثّ ز ما بالمحاكمات المدنية الذي ميّ 

  .محامين

حد لأو ألعام القضائية للوكيل ا وراقن يحصر تبليغ الأأ المُشرِّعه كان أولى على ن  أوترى الباحثة 

، وبذلك ا الدولةيقضا إدارةلها وكيل قضايا الدولة بدوائر الدولة التي يمثّ  إدارةرئيس ديوان لو أ ،الوكلاء

 .ها الوكيللقضايا الدولة لا يسري على دوائر الدولة التي لا يمثّ  إدارةالنص الوارد في قانون  ن  أن يتبيّ 

لنص عليها ا يتمّ ن أه كان يستحسن نّ أباعتبار  ؛المُشرِّعهذا مأخذ على  ن  أ أيضاً  وترى الباحثة

من وضع  لاً بد ،حكام قضايا دوائر الدولةأم لذي ينظّ باعتباره القانون ا ،قضايا الدولة إدارةفي قانون 
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 المؤسسات التي يكون لها حقّ  متجاهلاً  ،يشمل الحديث عن جميع دوائر الدولةنص عام مقتضب 

 10 لتطبيق نص المادة ةلى قانون أصول المحاكمات المدنيإالرجوع  وبالتالي يتمّ  ،توكيل محامين

/ب( من 21بموجب نص المادة ) ،قضايا الدولة إدارةوكيل  لهاق بالجهات التي لا يمثّ فيما يتعلّ  ،منه

وكيل دوائر الدولة التي تجيز تل الخاصة قوانينأحكام البجازت العمل أالتي  ،قضايا الدولة إدارةقانون 

 .محاميين لتمثيلها

ص او الأشخأات التبليغ إجراءب على عدم مراعاة الأثر الذي يترتّ  ن  ألى إمن الإشارة  بدّ  ولا

وبالتالي بطلان جميع  ،هو بطلان التبليغ ،(2/ب/4لما جاء في المادة ) التبليغ لهم وفقاً  يصحّ  نالذي

 :حيث جاء فيها ،من قانون أصول المحاكمات المدنية 16لحكم المادة  وفقاً  ،ات اللاحقة لهجراءالإ

ن والنظام ي هذا القانو ات التبليغ المنصوص عليها فإجراءب البطلان على عدم مراعاة مواعيد و "يترتّ 

"ولما كان  ،2022لسنة  921دت عليه محكمة التمييز في قرارها رقم كّ أالصادر بمقتضاه"، وهذا ما 

ه يسري على أنّ  نصّ  ،وبموجب المادة الأولى منه ،2017( لسنة 28) قضايا الدولة رقم إدارةقانون 

دأت في ات التبليغ بإجراءو  الدعوى  ن  وحيث إ ،يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (120) بعد

لمادة الرابعة ا ولطالما أن   ،وهو القانون الواجب التطبيق باعتباره قانوناً خاصاً  /سريان هذا القانون  ظلّ 

م عن الجهات تبليغه د الأشخاص الذين يصحّ وحدّ  ،جاء النص واضحاً وصريحاً على آلية التبليغ ،منه

ولما كان  ،أو أحد الوكلاء أو رئيس ديوان الدائرة العام الوكيل وساطةب التبليغ بحيث يتمّ  ،المعنية

ها ليست وأن   ....غت بواسطة موظفة القلمتبلّ  ،ز ضدهاالجهة المميّ  الثابت من خلال المشروحات أن  

ب مما يترتّ  ،2017 لسنة 28)) من ضمن الأشخاص المحددين في المادة الرابعة من القانون رقم

إذ خلصت المحكمة  ،من قانون أصول المحاكمات المدنية  (16)وفقاً لحكم المادةعليه البطلان 

 هذا السبب". ن ردّ فيتعيّ  ،لذات النتيجة
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دني في قانون الأر  المُشرِّعدها ات التبليغ التي حدّ إجراءد بجميع يجب التقيّ  ،معلى ما تقدّ  وبناءً 

( 4من خلال نص المادة ) المُشرِّعدها دّ التي حمن حيث مواعيد التبليغ  ،أصول المحاكمات المدنية

لسابعة ، ولا بعد الساعة او تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً أتبليغ  يّ أ إجراءلا يجوز " يلي:بما 

جب " ، كما يكتابي من المحكمة وبإذن ، في حالات الضرورةلاّ إ ،يام العطل الرسميةأولا في  ،مساء

الأردني في  لمُشرِّعادها والتي حدّ  ،اجب توافرها في ورقة التبليغن التبليغ كافة البيانات الو ن يتضمّ أ

ات المنصوص عليها في هذا القانون، والأشخاص جراءعن اتباع كافة الإ ، فضلاً (5/1نص المادة )

 . اعتبر التبليغ باطلاً لاّ إ(، و 2/ب/4) قضايا الدولة المادة إدارةتبليغهم بموجب قانون  يصحّ  نالذي

ن الوكيل ق بمسألة المخاطبات بييما يتعلّ ف ثار تساؤليُ  ،وضوع تبليغ دوائر الدولةلى مإ وبالنظر

 واجبضائية الالق وراقتبليغه بالأ الوكيل قد تمّ  ن  أعلى قرينة هل يمكن استخدامها ك :ذاتهاوالدائرة 

ق بها التبليغ علّ للدائرة المت اً يرسل كتاب ،قضايا الدولة إدارةفعند وصول التبليغ لوكيل  بها؟تبليغه 

 موجب نصّ ب ،لتزويده بجميع المستندات التي تشتمل على المعلومات المتعلقة بالدعوى المرفوعة

 :جاء فيه الذي ،قضايا الدولة إدارة/أ( من قانون 13المادة )

نات والمعلومات المتعلقة بالدعاوى "على دوائر الدولة تزويد الدائرة بجميع المستندات والبيّ 

من  للوكيل العام الطلب تحت طائلة المساءلة القانونية، ويحقّ  ،ا أو عليها دون إبطاءالمرفوعة منه

فهل يمكن  ،"انات والمعلومات التي يحتاج إليهموا له البيّ الجهات المعنية إرسال مندوبين عنها ليقدّ 

رفوعة كدليل مبين الوكيل والدائرة لإرسال البيانات المتعلقة بالدعوى ال الدفع بالمخاطبات التي تتمّ 

 غه؟يعلى تبل

ص فيما ن و أصول المحاكمات المدنية أيّ أقضايا الدولة  إدارةالأردني في قانون  المُشرِّعلم يورد 

خذ أردني القضاء الأ ن  أ إلىمن الإشارة  بدّ  بداية لا ،، وللإجابة على هذا السؤالق بهذه المسألةيتعلّ 
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منها لائحة الدعوى ومن ض ،القضائية وراقم المدعى عليه بالأباعتباره وسيلة لعل ،بنظرية العلم اليقينيّ 

 لأثر القانونيّ ب اعلى العلم بها، وبالتالي رتّ  دلّ توذلك بالاعتماد على وقائع مادية  ،ومواعيد الجلسات

ت هذه قذا تحقّ إو مواعيد حضور الجلسات أ ،من التاريخ الذي علم به المدعى عليه بلائحة الدعوى 

 . (1)على هذا العلم اليقيني دلّ الوقائع التي ت

علم الدائرة  على تدلّ  ،قضايا الدولة وقائع مادية إدارةهذه المراسلات بين الدائرة ووكيل  دّ ع  كما تُ 

يلي:  فقضت بما ،دت عليه محكمة التمييز في قرارهاكّ أوالوكيل بالدعوى المقامة عليها، وهذا ما 

من  16/10/2018  علمت علماً يقينياً بالدعوى بتاريــــــــــــــــخ زةالجهة المميّ  أن   وفي ذلك تجد محكمتنا"

قضايا الدولة  إدارةه من وزير البلديات إلى عطوفة وكيل لموجّ ( ا3/9/29746م )ت/خلال الكتاب رق

والذي أشار إلى تبلغه لائحة الدعوى المقدمة من المدعية شركة المعرفة  ،18/11/2018 بتاريخ

المقامة ضد مجلس التنظيم الأعلى و  (799/2018) في الدعوى رقم  ،المدارسأعمال  دارةالتفاعلية لإ

رضت بموجب قرار مجلس التنظيم فُ  والتي موضوعهـــــــــــــــــــــــــا مطالبة باسترداد مبلغ ماليّ  ،وآخرون 

 ومن التاريخ الوارد بالكتاب ،زةالجهة المميّ  أي أن   ،11/4/2017 اريخت (544) الأعلى رقــــــــــــــــــــــــم

لى ذلك ع كما استقرّ  ،ذلك يقوم مقام التبليغ وأن   ،قد علمت علماً يقينياً بالدعوى  ،16/10/2018

 تاريخنات مقدمة باللائحة الجوابية والبيّ  وحيث إن   ،ومن هذا التاريخ تسري المدة ،اجتهاد محكمتنا

يجوز  والتي لا ،ويستوجب عدم قبولها شكلاً  ،لقانونيةمما يجعلها مقدمة خارج المدة ا ،23/1/2019

 .(2)"معه بحث هذه البينات

                                                           

ى مواعيد التقاضي في الدعوى المدنية، أطروحة لم اليقيني وأثره علالع ،(2021( المنصور، حنين منصور، )1)
 .135دكتوراة، مؤتة، جامعة مؤتة، صفحة 

 ، موقع قرارك.5/7/2020( الصادر بتاريخ 1638،2020) ( قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم2)
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 ،محكمة التمييز اعتبرت المراسلات الخطية بين الوكيل والدائرة ن  أوباستقراء هذا القرار يتضح 

ا ممّ  ،هالبالدعوى المقامة ضد الجهة التي يمثّ  يقينياً  على علم الوكيل علماً  بمثابة وقائع مادية تدلّ 

 ند انتهاء المدة القانونية.ع ناتهه بتقديم بيّ ويفقده حقّ  ،ثره على سريان مدة تقديم اللائحة الجوابيةأب يرتّ 

ض والتي قد تطول في بع ،ات تبليغ دوائر الدولةإجراءمن  ذكره سابقاً  وبالاطلاع على ما تمّ 

 إدارةوكيل  علق بإمكانية تبليغوتساهم في تأخير السير في الدعاوى، يثور تساؤل فيما يت ،الحالات

 لكترونيالإ التبليغ ن  لأذلك و  ؛ةلكترونيو رئيس ديوان بالوسائل الإأ ،و أي من الوكلاءأقضايا الدولة 

 أوراقخزين من ت لتقليل عدد المحضرين من جهة، والحدّ  وذلك تبعاً  ؛على خزينة الدولة ينعكس إيجاباً 

فالهدف الرئيسي ، (1)ليها من جهة أخرى إوتسهيل الرجوع  ،برشفتها على الحاسو أالتباليغ  من خلال 

ي حماية ل فيتمثّ  ،والدفاع عن مصالحها ،ة تمثيل دوائر الدولةم آليّ تشريع كامل ينظّ  من وراء سنّ 

 ق هذه الغاية.كونه يحقّ لة في التبليغ لكترونيوبالتالي من باب أولى استخدام الوسائل الإ ،المال العام

 لتحلّ  لا ،"اعتماد وسائل جديدة وحديثة للتبليغ هبأنّ  لكترونيمن الفقه التبليغ الإ ف جانبرّ ـعوقد 

ل من النزاعات ـقلّ ولت ،ما لتكون وسيلة مساعدة في عملية التبليغنّ إو  ،مكان التبليغ بالطرق التقليدية

 همملاعإ و  ،لدعوى اوسيلة تواصل مع الخصوم المتداعين في  دّ ع  ها تُ القانونية على صحة التبليغ، غير أن  

 .(2)"والدعاوى  اتجراءالإبمستجدات 

ية رقم ات القضائية المدنجراءة في الإلكترونيت المادة السابعة من نظام استعمال الوسائل الإنصّ 

 :ئيةالتبليغات القضا جراءة التالية لإلكترونيأ. تعتمد الوسائل الإ" على ما يلي: 2019( لسنة 95)

                                                           

، رسالة ماجستير، الأردن، جامعة الشرق لكتروني(. احكام التبليغ القضائي الإ2021) ( حامد، محمد فواز،1)
 .14الأوسط، صفحة 

، صفحة لتوزيعة، عمان: دار الثقافة للنشر والكترونيوالمحاكم الإ لكتروني(. التقاضي الإ2010( الشرعة، حازم )2)
74.  
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 .لكترونيلبريد الإا. 1

 .الخلوي الرسائل النصية عن طريق الهاتف  2.

 .المنشأ للمحامي لكترونيحساب الإل. ا3

 .ي وسيلة أخرى يعتمدها الوزير. أ4

ا في تراعى الشروط والبيانات التي يجب توافره ،ةلكترونيالتبليغات بالوسائل الإ إجراءب. عند 

 ."التبليغات القضائية المنصوص عليها في القانون 

ائل الأردني أجاز التبليغ باستخدام الوس المُشرِّع ن  أيتضح لنا  ،النص السابق وبالاطلاع على

علقة حكام المتبعة المتوأوجب اتباع ذات الأصول والأ ،هذا النظامفي ة المنصوص عليها لكترونيالإ

اص من حيث وقت التبليغ والأشخ ،بالتبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية

 دارةإيصح التبليغ لهم والبيانات الواجب توافرها في ورقة التبليغ، وبالتالي يجوز تبليغ وكيل  نالذي

 لكترونيريد الإو البأ ،ة المعتمدةلكترونيو رئيس ديوان الدائرة بالوسائل الإأحد الوكلاء أو أقضايا الدولة 

للوكيل العام  ةلكترونيوسائل الإح آلية اعتماد بعض الحكام خاصة توضّ أوجد ته لا  أنّ لاّ إ ،الموثق لهم

هذه الوسائل  حب إضافة نص يوضّ ه يتوجّ ن  أوترى الباحثة  ،و رئيس ديوان الدائرةأقضايا الدولة  دارةلإ

عاوى التي القضائية المتعلقة بالد وراققضايا الدولة بالأ إدارةلتسهيل آلية تبليغ  ؛وكيفية اعتمادها

 فيها. حدى دوائر الدولة طرفاً إتكون 

 :المطلب الرابع
 تقديم اللائحة الجوابية

م الملف لّ ثبات، يسالإ أوراقد تقييد لائحة الدعوى وتسليم صورة منها مع مرفقاتها من صور نع

غ تبليليقوم ب ؛لى المحضرإتجهيزه ضمن مرفقات لائحة الدعوى  الخاص بالمدعى عليه الذي تمّ 
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رفع الدعوى وعند ، (1)على لائحة الدعوى  كتابياً  م جواباً ن يقدّ أ، وعلى المدعى عليه المدعى عليه

يصار على دوائر الدولة تقديم لائحة جوابية على الدعوى المرفوعة  ،من دوائر الدولة وتبليغها على أيّ 

 إدارةيل ، فيجب على وكالمُشرِّعدها التي حدّ ويجب تقديم هذه اللائحة ضمن المدة القانونية  ،عليها

 .وى من اليوم التالي لتاريخ تبلغه بلائحة الدع اً اللائحة خلال مدة ستين يومقضايا الدولة تقديم هذه 

لب بناء على ط اً،مدة ثلاثين يوم واحدةً  د مرةً ن يمدّ أو من ينتدبه أكما يجوز لرئيس المحكمة 

ظة م معها حافوفي حال وجود أسباب مبررة لذلك، ويقدّ  ،ولىوقبل انقضاء المدة الأ ،المدعى عليه

لما  وابه وفقاً دة لجة والشخصية المؤيّ يّ نات الخطّ ن هذه الحافظة جميع البيّ بحيث تتضمّ  ،تالمستندا

 .(2)( من قانون أصول المحاكمات المدنية1/59دته المادة )حدّ 

 ،ن المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ي ّـعتُ  ،وفي حال مرور هذه المدة دون تقديم اللائحة الجوابية

ليه في للمدعى ع ولا يحقّ  ،صوللى المدعي والمدعى عليه حسب الأإسة تبليغ موعد هذه الجل ويتمّ 

خلال بحقه في ومع عدم الإ ،ي صورة من الصورأهذه الحالة تقديم جواب على لائحة الدعوى ب

رة بدفوعه ويقتصر حقه على تقديم مذك ،نة في الدعوى ي بيّ أله تقديم  لا يحقّ  ،توجيه اليمين الحاسمة

 .(3)وتقديم مرافعة ختامية ،نة المدعي ومناقشتهاواعتراضاته على بيّ 

( من 5لمادة )نص ا إلىق بتقديم اللائحة الجوابية في الدعاوى الصلحية، وبالرجوع ا فيما يتعلّ مّ أ

على المدعى عليه تقديم جواب على لائحة الدعوى خلال خمسة عشر يوماً ، (4)قانون محاكم الصلح

                                                           

عمان: دائرة المكتبة الوطنية،  ،4الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية. ط ،(2007حمد )أ( الزعبي، عوض 1)
 .314صفحة 

 .1988لسنة  24( من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 59( المادة )2)
 .1988ة لسن 24( من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 5/59( المادة )3)
 .2017لسنة  23( من قانون محاكم الصلح رقم 5) ( المادة4)
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ذا كان المدعى إ اً ضاعف هذه المدة لتصبح ثلاثين يومتة الدعوى، وتمن اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائح

ت الفقرة )ج( من هذه المادة على و العامة، ونصّ أحدى المؤسسات الرسمية إو أعليه الوكيل العام 

د، ولمرة واحدة، المدة المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة سبعة قاضي الصلح أن يمدّ ما يلي: "ل

المدة المشار إليها في الفقرة )ب( من هذه المادة خمسة عشر يوماً، وذلك بناء على طلب أيام، أو 

قنعت ااً مبررة و إذا أبدى أسباب ،من تلك الفقرتين نة في كلّ المدّعى عليه المقدّم قبل انقضاء المدة المبيّ 

 لية:جوز مضاعفة هذه المدة عند توافر الشروط التاتالنص  افبموجب هذ ،"المحكمة بذلك

 صلية بناءً على طلب المدعى عليه.ن يكون تمديد المدة الأأ .1

 صلية.م هذا الطلب قبل انقضاء المدة الأن يقدّ أ .2

ذا لم يقتنع إعلى أسباب مبررة يقتنع فيها قاضي الصلح، ويجوز له رفضه  اً ن يكون قائمأ .3

 بها.

 (.ماً  تتجاوز مدة التمديد الأولى )سبعة أيام(، والثانية )خمسة عشر يو لاّ أ .4

 ن يكون هذا التمديد لمرة واحدة.أ .5

ب على ويترتّ  ،قف ولا تنقطعو فهي لا تت ،وليست مدد تقادم ،عتبر هذه المواعيد مواعيد سقوطوتُ 

 .(1)المدعى عليه بتقديم جوابه بقوة القانون  انقضائها سقوط حقّ 

حية للوكيل لبدائية والصلمن مضاعفة مدة تقديم اللائحة الجوابية ا المُشرِّعغاية  وترى الباحثة أن  
المعلومات لإعداد نات و لها لتزويده بجميع البيّ ه الوقت الكافي لمخاطبة الجهة التي يمثّ ؤ عطاإ هي  ،العام

بتقديم  هفقده حقّ ا يُ ممّ  ،بطاء من بعض دوائر الدولةو الإأب آثار المماطلة لائحته الجوابية، ولتجنّ 
 .جوابه

                                                           

عمان: دائرة المكتبة الوطنية،  ،4الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية. ط ،(2007) حمدألزعبي، عوض ا( 1)
 .328صفحة 
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 :المبحث الثاني
 في الدعاوى التي يقيمها الوكيل العام ات التمثيلإجراء

وترك  ،قامة الوكيل العام الدعاوى لدوائر الدولةإات إجراءلى إقضايا الدولة  إدارةلم يتطرق قانون 

لسير ات رفع الدعوى واإجراءلى القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية، فجميع إتنظيمها 

 ،تخضع لقانون أصول المحاكمات المدنية ،آلية الطعن بهو  ،لى حين صدور الحكمإول مرحلة أمن 

ن م ات والوقوف على بعض التساؤلات المتعلقة بهاجراءبيان هذه الإ ومن خلال هذا المبحث سيتمّ 

 خلال التقسيم التالي:

 .صلاحية الوكيل العام في إقامة دعاوى الدولةالمطلب الأول: 

 عداد لئحة دعوى.إالمطلب الثاني: 

 الثالث: تسجيل دعاوى الدولة.المطلب 

 :المطلب الأول
 صلاحية الوكيل العام في إقامة دعاوى الدولة

 لىإ: "يتولى الوكيل العام بالإضافة قضايا الدولة على إدارة/ب( من قانون 4ت المادة )نصّ 

ات المنصوص عليها في هذا جراءوفق الإ ،وظيفته إقامة الدعاوى التي لدوائر الدولة على أي كان

 .(1)لقانون"ا

عطى الوكيل العام صلاحية إقامة دعاوى الدولة أ الأردني  المُشرِّع ن  أهذا النص نجد  وبمقتضى

هناك مصلحة من إقامة الدعوى لدائرة  ن  أمتى وجد  ،طلب الدائرة عن للوكيل العام بصرف النظر

 ائرةعاوى الدولة طلب الدفي النص السابق لم يشترط لإقامة د الأردنيّ  المُشرِّعف ،من دوائر الدولة

                                                           

 .2017لسنة  28رقم  قضايا الدولة، إدارة/ب( قانون 4المادة )( نص 1)
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 ،ئرةبصرف النظر عن إرادة الدا ،بل أعطاه كامل الحرية في تقرير ذلك ،من الوكيل لإقامتها المعنية

 لى الحفاظ على المصلحة العامة والدفاع عن حقوق دوائر الدولة، فالوكيل له حقّ إوهو بذلك يهدف 

 ئرة من دوائر الدولة.دا لى صدور تكليف من أيّ إإقامة هذه الدعاوي دون حاجة 

في قانون  ا تبناهعمّ  قضايا الدولة مختلف تماماً  إدارةفي قانون  المُشرِّعوهذا الموقف الذي اتخذه 

من قبل المحامي العام المدني صدور  ى ه كان يشترط لإقامة هذه الدعاو ن  إحيث  ،دعاوى الحكومة

من إعطاء وزير  المُشرِّع غاية تمثل، وت(1)ليهإه ذن خطي من وزير المالية عن طريق كتاب موجّ إ

 ن أيّ م خزينة الدولةحماية  في ،المالية صلاحية النظر في مصلحة رفع الدعوى الحكومية من عدمه

عطى أ و  ،اً مغاير  اتخذ موقفاً  ،قضايا الدولة إدارةقانون  في المُشرِّع ن  أ لاّ إ المال العام، ضرر قد يمسّ 

طلب من دون تقييد صلاحيته ب عوى التي تكون لدوائر الدولةالوكيل العام صلاحية تقرير رفع الد

  .من دوائر الدولة و بطلب من أيّ أ ،الإذن من وزير المالية

في المادة الثامنة من ذات  المُشرِّعا نص عليه على هذا الموقف ممّ  لى ذلك يستدلّ إضافة إو 

 ء فيها ما يلي: "البت فيقضايا الدولة، حيث جا إدارةفيما يتعلق باختصاصات لجنة  ،القانون 

ذا إو أ ،لةها في غير صالح دوائر الدو ن  أن بعد دراستها والتي تبيّ  ،المواضيع المزمع رفع الدعاوى بها

ولى الأ :نامنه مسألت جُ ستنت  تُ ، فهذا النص (2)وقع خلاف بالرأي بين دائرة الدولة المعنية والوكيل العام"

 ،ع الدعاوى ق برففيما يتعلّ  ،ظر في وجود المصلحة من عدمهق بمنح الوكيل العام صلاحية النتتعلّ 

، والثانية حسم مسألة النزاع الذي من الممكن بإقامة الدعوى من تلقاء نفسهعلى صلاحيته  ا يدلّ ممّ 

ق لّ ذا كان هناك نزاع بين الوكيل العام والدائرة فيما يتعإف ،ن ينشأ بين الدائرة المعنية والوكيل العامأ

                                                           

 .1958لسنة  25قانون دعاوى الحكومة رقم ( 9المادة ) ( نص1)
 .2017لسنة  28قضايا الدولة رقم  إدارة( قانون 8( نص المادة )2)
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دورها تقوم قضايا الدولة التي ب إدارةيتم تقرير ذلك عن طريق لجنة  ،الدعوى المتعلقة بها بمسألة رفع

لعملي ه لا يوجد في الواقع انّ أ لاّ إ، وبيان ما هو الأنسب لمصلحة هذه الدائرة ،بدراسة هذه المواضيع

وى المقامة ل الدعاك ن  لأذلك و  ؛تطبيق فعلي لإقامة دعاوى الدولة من قبل الوكيل من تلقاء نفسه أيّ 

ن يتضمّ  ،ه للوكيل العاممن الوكيل العام، أقيمت بناء على طلب من الجهة نفسها من خلال كتاب يوجّ 

 .وتمثيلهاطلب إقامة الدعوى 

الوكيل يتولى إقامة  ن  أعلى  نصّ  الأردني المُشرِّع ن  أ/ب( نجد 4المادة ) لى نصّ إوبالرجوع 

 – ابقاً الذكر س كما تمّ  – المُشرِّع نّ أ لاّ إيها في هذا القانون، ات المنصوص علجراءالدعوى وفق الإ

خضعها للأحكام والقواعد العامة المنصوص عليها في قانون أو  ،ات إقامة دعاوى الدولةإجراءد لم يحدّ 

 إدارةمن قانون  12عليها في المادة  باستثناء مسألة الرسوم التي نصّ  ،أصول المحاكمات المدنية

 ؛المُشرِّععلى  اً عتبر هذا مأخذوبالتالي يُ  ،الحديث عنها بالتفصيل لاحقاً  والتي سيتمّ  ،ةقضايا الدول

ي ف على خلاف ما كان يعمل به سابقاً  ،النص عليها في هذا القانون  ات لم يتمّ جراءهذه الإ ن  أكون ل

ل في تتمث ،ات خاصة لإقامة هذه الدعاوي إجراءقانون دعاوى الحكومة التي كان يستوجب اتباع  ظلّ 

  .قامتهاإعلى  ن موافقته خطياً صدور كتاب من وزير المالية يتضمّ 

 ما يتمّ نّ إقضايا الدولة، و  إدارةق بإقامة دعاوى الدولة في قانون ات تتعلّ إجراءوجد توبالتالي لا 

ك وعلى ضوء ذل ،حكام العامة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنيةلى الأإالرجوع 

ات إقامة إجراء ن  لأذلك و  ؛عوزها الدقةت ،ات المنصوص عليها في هذا القانون"جراءبارة "وفق الإع نّ أ

 دعاوى الدولة تخضع للأحكام العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية.

على  اباً ينعكس إيج ،إعطاء الوكيل العام صلاحية إقامة الدعوى من تلقاء نفسه ن  أوترى الباحثة 

 لى استغراقإقد يؤدي  ،ات محددةإجراءتعليق إقامة دعاوى الدولة على  ن  لأر الدولة؛ دوائ الحمص
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قد يؤدي  ،تعليق رفع الدعوى من عدمه على تكليف من الجهة نفسها ن  ألى إوقت طويل، بالإضافة 

ي بالتالو  ،رفع الدعوى في مصلحة الدائرة ن  أقد يرى الوكيل العام  ن  لأضرار بمصلحتها؛ لى الإإ

دائرة لل ال كتاببإرسويقوم  ،الدعوى من تلقاء نفسه ويقيم ،المُشرِّعمنحه إياها  تيته اللطيستخدم س

سها قد لا تتخذ ، فالدائرة نفتهابإرسال كافة المعلومات والبيانات التي يحتاجها لإقام تكليفهان يتضمّ 

ب الوكيل هذه الصلاحية تجنّ  إعطاءو في مصلحتها،  ها لا تصبّ ن  أات إقامة الدعوى ظناً منها إجراء

 و خطأ في تقرير ما هو في صالحها.أهمال من دوائر الدولة نفسها إ أي 

 :المطلب الثاني
 اعداد لئحة الدعوى 

عداد لائحة دعاوى الدولة لذات القواعد العامة المنصوص عليها في قانون أصول إ يخضع 

والغاية من ذلك  ،ليها الدعوى إلمرفوع تشتمل على اسم المحكمة ا أن، فيجب (1)المحاكمات المدنية

خطأ ال لأن   ؛دقيقاً  ن يكون تحديد المحكمة تحديداً أويجب  ،مام محكمة واحدةأن يلتقي الخصمان أ

 له المدعي دون ن يتحمّ ألدقة قواعد الاختصاص، وعبء هذا الخطأ يجب  وارد بين الخصوم تبعاً 

مام أور عليه للحض ىفمن واجبه تبصير المدع ،واه مام أي محكمة  قدم دعاأه يعلم عليه؛ لأنّ  ىالمدع

 وموضوع الدعوى ووقائع ،عليه ىن تشتمل على اسم المدعي بالكامل والمدعأويجب ، (2)هذه المحكمة

سانيد أ، و (3)و رفع الدعوى ألى قيام حالة النزاع إت ي يقصد بها الحوادث المادية التي أدّ توال ،الدعوى 

                                                           

 .1988لسنة  24( من قانون أصول المحاكمات المدنية، رقم 56مادة )( نص ال1)
 مكتبة الوطنية،عمان: دائرة ال ،4ط ،الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية ،(2007) حمدأ( الزعبي، عوض 2)

 .297صفحة 
(. شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 2009( العبودي، عباس، )3)

211. 
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عن  حتى تعتبر منتجة لآثارها، فضلاً  ،ضايا الدولة، وتاريخ تحريرهاق إدارةوطلبات وكيل  ،الدعوى 

  .و وكيلهأتوقيع المدعي 

نات لتزويده بكافة البيا ؛عداد لائحة الدعوى بالتعاون مع دوائر الدولةإ ى الوكيل العام ويتولّ 

لمعنية ائرة انات الدعوى، فيقوم بإرسال كتاب للدوالوثائق والمعلومات اللازمة لإعداد اللائحة وبيّ 

قوم الدائرة بإرسال قامتها، وبالتالي تإلتزويده بجميع هذه البيانات والوثائق المتعلقة بالدعوى التي يريد 

لزام دوائر إب على ذلك عداد لائحة الدعوى، ويترتّ إ ليتمكن من  ؛هذه البيانات والوثائق للوكيل العام

اعتبرت الدائرة  لاّ إو  ،زويده بهذه الوثائق والبياناتالدولة على التعاون مع الوكيل العام والإسراع في ت

المناسب للدفاع عن  جراءلى المماطلة في اتخاذ الإإكونه سيؤدي ل ؛مسؤولة عن هذا التأخير

ي دوائر الموظفين العاملين فر ر البت في الدعوى نتيجة تأخّ يمما سيكون السبب في تأخ ،مصالحها

  .لبيانات اللازمة لإقامة الدعوى الدولة بتزويد الوكيل بالمعلومات وا

ولة حيث جاء فيه ما يلي: "على دوائر الد ،قضايا الدولة إدارةفي قانون  المُشرِّعد عليه كّ أوهذا ما 

تزويد الدائرة بجميع المستندات والبينات والمعلومات المتعلقة بالدعاوى المرفوعة منها أو عليها دون 

للوكيل العام الطلب من الجهات المعنية إرسال مندوبين  ة، ويحقّ تحت طائلة المساءلة القانوني ،إبطاء

الأردني  المُشرِّعلزم أ ، فبموجب هذا النصّ (1)نات والمعلومات التي يحتاج إليها"عنها ليقدموا له البيّ 

عاون مع تزويد الت ،الموظفين والعاملين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة

 ل العام لقيامه بمهامه ووظائفه.الوكي

                                                           

 .2017لسنة  28قضايا الدولة رقم  إدارة( من قانون 13( نص مادة )أ/1)
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 :المطلب الثالث
 دعاوى الدولةتسجيل 

حكام والقواعد العامة المنصوص عليها في قانون لى الأإدعاوى الدولة تسجيل  اتإجراءتخضع 

 ،وى و مساعديه قيد لائحة الدعأ ،حد الوكلاءأو أى الوكيل العام يتولّ بحيث أصول المحاكمات المدنية، 

ل من يمثّ عفى أ  ردنيالأ المُشرِّعو ، (1) نات لدى المحكمة المختصةوقائمة البيّ  ،اتوحافظة المستند

و أوى ستلزمه الدعتو ضمان أ ،كفالة أيّ و تقديم أو نفقات أو دوائر الدولة من دفع أي رسوم أالملك 

تعلق م إجراء دعوى أو أيّ  "لا يطلب في أيّ  قضايا الدولة ما يلي: إدارة، حيث جاء في قانون جراءالإ

مان م كفالة أو أي ضأو أن يقدّ  ،أن يدفع أي رسوم أو نفقات ،ل الملك أو دوائر الدولةن يمثّ ممّ  ،بها

  .(2)جراءتستلزمه الدعوى أو الإ

و أرسوم  ل أي من دوائر الدولة من أيّ الأردني من يمثّ  المُشرِّععفى أ  وبناء على هذا النصّ 

ل بعدم لتي تتمثّ ا ،ق الغاية من فرض الرسومتحقّ لوذلك  ؛هادها في الدعاوى التي ترفعنفقات قد يتكبّ 

فالرسوم  ،من الرسوم والنفقات القضائية لى مفهوم كلّ إمن الإشارة  ولا بدّ ، (3)كيدية المنازعات القضائية

ن في جدول رسوم المحاكم الملحق لقانو  المُشرِّعدها حدّ  ،تعتبر مبالغ مالية تدفع لصندوق المحكمة

ادة فراد حتى يستطيعوا الاستفمن الأ تأديتهاوالتي يلزم  ،2001لسنة  17كم النظامية رقم تشكيل المحا

  .من مرفق القضاء

                                                           

 57المادة  1988لسنة  24( قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1)
 /ب12المادة  2017لسنة  28قضايا الدولة رقم  إدارة( قانون 2)
تقدير الرسوم القضائية في الدعاوى المدنية في التشريع الأردني وما يثار حولها ، 2022( العموش، شاكر إبراهيم، 3)

 .1، الإصدار3من مشاكل عملية، مجلة جامعة الزيتونة، المجلد 
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 بعاً طراف النزاع في الدعوى تأحد أدها و المصاريف التي تكبّ أهي المبالغ المالية فما النفقات أ

غات التي دقيق الخطوط والتبليبرز الأمثلة عليها: أجور الكشف والخبرة، تأو  ،اتإجراءبته من لما تطلّ 

ع من ردني قد وسّ الأ المُشرِّع ن  أن لى النص يتبيّ إوبالنظر  ،الجريدة الرسميةفي عن طريق النشر  تتمّ 

لنهج، محكمة التمييز لم تتبع هذا ا ن  أ لاّ إبحيث جعله يشمل النفقات القضائية،  ،عفاءنطاق هذا الإ

خبرة نفقات ال حيث إن   ،نفقات الخبرة تختلف عن الرسوم أن  ونجد : "(1)حيث جاء في قرار لها ما يلي

ما  إن  ف ،لنص القانون عليها ؛ى من الوزارات والمؤسسات العامة خلاف الرسوم التي لا تؤديهاتؤدّ 

لت إليه ما توصّ  إن  و  ،ير محلهغفة بدفع نفقات الخبرة في ها غير مكلّ بأن   ،أبدته المميزة بهذه الأسباب

ا ممّ  ،لا يخالف تطبيق القانون  ،لعدم سداد النفقات ؛ستئناف بتنازل المميزة عن الخبرةمحكمة الا

  ."هذه الأسباب يستوجب ردّ 

 ،ي الدعوى ف نفقات دوائر الدولة من أيّ  إعفاء ه لا يتمّ ن  ألى موقف محكمة التمييز، نجد إبالنظر و 

و أى جميع دوائر الدولة من أي رسوم عفأ الذي  ،قضايا الدولة إدارةوهذا يخالف ما جاء فيه قانون 

النفقات  ن  لأ ذلكو  ؛الأردني المُشرِّعوهذا يؤخذ على  ،فيها نفقات في جميع الدعاوى التي تكون طرفاً 

 .منها عفاءوبذلك لا يجوز الإ ،وإنما للأشخاص الذين يقومون بها ،في الدعوى لا تؤول لخزينة الدولة

سوم في نظام ر  لها من الرسوم القضائيةالحكومة ومن يمثّ  إعفاءعلى  الأردني نصّ  المُشرِّعو 

من نظام رسوم المحاكم وتعديلاته  /ه(15دة )فجاء فيه ما يلي: الما ،2005لسنة  43المحاكم رقم 

شخص مفوض بتمثيلها بتأدية  على ما يلي: "لا تطالب الحكومة أيّ  تنصّ  ،2005 لسنة (43) رقم

حصرت لى هذا النص، فإمحكمة التمييز استندت في قرارها السابق  ن  أويتضح . (2) ".رسوم المحكمة..

                                                           

  5847/2020قية، رقم ( قرار محكمة التمييز بصفتها الحقو 1)
  ـ/ه15، مادة 2005لسنة 43( نظام رسوم المحاكم رقم 2)
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 ،ل للخزينةالرسوم تؤو  ن  أكون لالنفقات، وذلك يتفق مع المنطق ن يشمل أدون  ،بالرسوم فقط عفاءالإ

 مة.و الترجأللأشخاص الذين يقومون بها كنفقات الخبرة  على عكس النفقات التي تستحقّ 

ق ا يتعلّ يمفيثور تساؤل ل دوائر الدولة من الرسوم والنفقات، ن يمثّ م إعفاءوفي صدد الحديث عن 

لا يطلب " :فيهوالذي جاء  ،قضايا الدولة إدارة/ب( من قانون 12) المادةما ورد في نص  بمدى توافق

 ،فقاترسوم أو ن أن يدفع أيّ  ،ل الملك أو دوائر الدولةن يمثّ ق بها ممّ متعلّ  إجراء دعوى أو أيّ  في أيّ 

 ،( من ذات القانون 14المادة ) "، مع نصّ جراءضمان تستلزمه الدعوى أو الإ م كفالة أو أيّ ن يقدّ أو أ

ل الدائرة المعنية من دوائر الدولة حسب مقتضى الحال التكاليف والمصاريف : "تتحمّ التي جاء فيها

 ".والنفقات المترتبة على الدعاوى المرفوعة منها أو عليها جميعها

الأردني  عالمُشرِّ ف ،ن وجود تعارضيتبيّ  ،من النصين السابقين ة الأولى لكلّ عند النظر للوهل

عفى دوائر الدولة من جميع الرسوم والنفقات في جميع الدعاوى المرفوعة أ ( 12بمقتضى نص المادة )

( 14)ه في المادة ن  ألا إ، وذلك من عبارة "في جميع الدعاوى" ،صيغته مطلقة تجاءو  ،و عليهاأمنها 

  .و عليهاأم دوائر الدولة بالرسوم والنفقات والمصاريف في الدعاوى المرفوعة منها لز أ

لزم دوائر الدولة بجميع أ( 14في المادة )  المُشرِّع ن  أ إلا أنه عند التمعن بالنص، يتضح

لنص  بيقاً تط ،دوائر الدولة هي الطرف الخاسر فيها ىحدإبمصاريف الدعوى في الحالات التي تكون 

تحكم المحكمة عند ت على: "التي نصّ  ،( من قانون أصول المحاكمات المدنية161دة )الما

م ات التي تخللتها للخصجراءومصاريف الدعوى والإ برسوم الدعوى   في النهائي الحكم صدارهاإ

ة و جلسأي طلب معين أثناء المحاكمة بمصاريف أن تحكم أويجوز لها  ،المحكوم له في الدعوى 

ما بعد قرار قد يصدر في يّ أر في ذلك ن يؤثّ أدون  ،ي فريق من الفرقاءألى إلبها معينة في وقت ط

 ."ن المصاريفأبش
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وعلى ذلك، فإن الزام المحكوم عليه بمصروفات الدعوى سببه هو واقعة الخسارة، والأساس 

 ة( آنفة الذكر، باعتبار أن الخصومة كوسيلة قانونية للحماي161القانوني لذلك هو نص المادة )

تقتضب ان لا يتحمل صاحب الحق الذي كسب الدعوى مصاريفها، وإنما يجب ان يتحملها الطرف 

 1 الخاسر، فلا تصبح مصروفات حماية الحق على صاحب الحق وإنما على من اعتدى عليه.

لزام دوائر الدولة إالذي يتضمن  ،قضايا الدولة إدارة( من قانون 14تطبيق حكم المادة ) وبذلك يتمّ 

  فيها.التي تكون دوائر الدولة الطرف الخاسر  في الدعاوى ة الرسوم والنفقات بكاف

  

                                                           

(. الضوابط القانونية للحكم بمصاريف الدعاوى في قانون أصول 2009( الزعبي، عوض، والمنصور، أنيس )1)
 .38، ص 3المحاكمات المدنية الأردني، مجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، الأردن، العدد 
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 :الفصل الخامس
 الخاتمة )النتائج والتوصيات(

 ؛مةمن الموضوعات المه دّ ع  التي تُ  ،قضايا الدولة إدارةحكام أتناولت الباحثة في هذه الدراسة 

تطورها قضايا الدولة و  إدارةبيان مفهوم  تمّ  قها بمصالح دوائر الدولة وآلية الدفاع عنها، حيثلتعلّ 

وشروط  ،لةقضايا الدو  دارةها، كما تناولنا مفهوم الوكيل العام لإبالخاص  والتنظيم الإداريّ  التاريخيّ 

  .لهاوالجهات المعنوية التي يمثّ  ،تعيينه والوقوف على الصلاحيات التي يتمتع بها

مع تسليط الضوء على خصومة دوائر الدولة  ،الدولة ات تمثيل الوكيل لدوائرإجراءت دراسة وتمّ 

في الدعاوى التي تقام بمواجهتها، وبيان مدى صحة خصومة الوكيل العام لدوائر الدولة التي بموجب 

الدعوى  بوللقتمثيلها بواسطة محامين توكلهم لهذه الغاية، والشروط العامة والخاصة  قوانينها يتمّ 

 وذلك من خلال استعراض ،ق بدعوى منع المطالبةبالأخص فيما يتعلّ  ،بمواجهة أي من دوائر الدولة

ت عليه من اجتهادات قضائية، ومن خلال هذه الدراسة رّ ـوما استق ،قرارات محكمة التمييز الأردنية

 ما يلي:فيل لى مجموعة من النتائج والتوصيات تتمثّ إتوصلنا 

 ولا: النتائجأ

لوزارة  دارياً إو  ى متابعة كافة قضايا الدولة، وتتبع مالياً تي تتولّ قضايا الدولة الجهة ال إدارة دّ ع  تُ  .1

ية د مسؤوليات الأقسام الداخلم آلية عملها ويحدّ ينظّ  االعدل، ولا يوجد نظام داخلي خاص فيه

 فيها.

و أوابط ض ولم يضع أيّ  ،الأردني المقصود بالدوائر التابعة لحكومة المملكة المُشرِّعد لم يحدّ  .2

 ى الوكيل العام تمثيلها.ديد المؤسسات التي يتولّ معايير لتح
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 تمّ ي الدولة أي شروط او ضوابط او معايير قضايا إدارةفي قانون لم يتطلب المشرع الأردني  .3

 دولة.دائرة من دوائر ال لتمثيل أيّ  ؛لهم الوكيل العام يوكّ  نمن خلالها اختيار المحامين الذي

قضايا الدولة على جميع دوائر  إدارة( من قانون 9الحكم الوارد في نص المادة ) طبقلا ي .4

( من ذات القانون، بل يقتصر تطبيقه على 2الدولة بالمفهوم الواسع الذي تضمنته المادة )

وهذا ما استقرت عليه محكمة التمييز  ،ها في خزينة الدولةأموالدوائر الدولة التي تدخل 

 الأردنية في قراراتها.

الوارد في قانون إدارة قضايا الدولة، الذي ينصّ على "تبلّغ لوائح ( 2/ب/4أن  النص المادة ) .5

الدعاوى والأحكام والطعون والإخطارات وسائر الأوراق القضائية، ويتمّ التبليغ بواسطة الوكيل 

العام أو أحد الوكلاء، أو رئيس ديوان الدائرة"، ينطبق على دوائر الدولة التي يمثّلها الوكيل 

 ليشمل المؤسسات التي توكّل محامين لتمثيلها. العام، ولا يمتدّ 

لا يوجد نصّ في قانون إدارة قضايا الدولة يتضمّن أحكاماً خاصة توضّح آلية اعتماد بعض  .6

الوسائل الإلكترونية للوكيل العام أو وكلاء إدارة قضايا الدولة، أو رئيس الديوان لغايات إجراء 

 التبليغ القضائي بالوسائل الإلكترونية.

ها، عفى من دفع النفقات التي تطلبها لا تُ نّ أ لاّ إ ،عفى دوائر الدولة من دفع رسوم الدعوى تُ  .7

التي جاء  ،قضايا الدولة إدارة( من قانون 12على عكس ما هو وارد في نص المادة )ب/

أن  ،ل الملك أو دوائر الدولةن يمثّ ق بها ممّ متعلّ  إجراء دعوى أو أيّ  لا يطلب في أيّ فيها "

، ذلك "جراءضمان تستلزمه الدعوى أو الإ م كفالة أو أيّ أو أن يقدّ  ،رسوم أو نفقات يّ يدفع أ

 أن النفقات في الدعوى لا تؤول لخزينة الدولة، وإنما للأشخاص الذين يقومون بها.

فراد ضد أي ق بالجهة التي يجب إقامة الدعوى عليها في الدعاوى التي يرفعها الأفيما يتعلّ  .8

ة إقامة الدعوى ابتداءً على الدائر  ن  أت محكمة التمييز الأردنية على رّ ـاستق ،من دوائر الدولة
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ومة صحيح تنعقد معه الخص إجراءو إقامتها على الوكيل العام بالإضافة لوظيفته، أ ،المعنية

 القضائية.

حكم أن ، بيجوز للوكيل العام إقامة الدعوى من تلقاء نفسه ومن دون طلب من الدائرة نفسها .9

ص الوارد في قانون إدارة قضايا الدولة لم يعلق صلاحية الوكيل العام بإقامة دعاوى الدولة الن

على طلب من دوائر الدولة، إلا انه لا يوجد تطبيقات عملية لاستعمال وكيل إدارة قضايا 

الدولة صلاحيته بإقامة الدعوى من تلقاء نفسه، وغالباً ما يكون ذلك بناءً على طلب دوائر 

 .الدولة

دّ المراسلات الخطية التي تتمّ بين الوكيل العام ودوائر الدولة في الدعاوى المتعلقة بها  .10 تُع 

 بمثابة تبليغ؛ استناداً إلى نظرية العلم اليقيني التي أخذ بها القضاء الأردني.

 التوصياتثانياا: 

ؤوليات يها ومسات عمل الموظفين فإجراءيتناول كافة  ،قضايا الدولة دارةنشاء نظام داخلي لإإ .1

نجازها إوذلك لتسهيل آلية عملها و  ؛وكافة الأمور التنظيمية الخاصة بها ،الأقسام الداخلية لها

ضرار بمصالح دوائر الدولة التي لى الإإي وتجنب حدوث أخطاء قد تؤدّ  ،على وجه السرعة

 لها.تمثّ 

لمؤسسات ائر وانلتمس من المشرع الأردني وضع ضوابط ومعايير يتم بمقتضاها تحديد الدو  .2

التي يتم تمثيلها بواسطة الوكيل العام، ذلك أن ترك النص على إطلاقه فيما يتعلق بتعريف 

دوائر الدولة في ظل وجود بعض القوانين الخاصة لدوائر الدولة التي تجيز توكيل محامين 

ن /ب( في قانون إدارة قضايا الدولة والذي يتضم21لتمثيلها فضلًا عن وجود نص المادة )

إجازة العمل بأحكام هذه القوانين الخاصة لدوائر الدولة ، يؤدي الى عدم تحديد إمكانية تمثيل 
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هذه الجهات بواسطة الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة، كما يؤدي إلى عدم تحديد الجهة التي 

 يجب اختصامها عند إقامة الدعوى بمواجهة أي من دوائر الدولة.

 ن بعض الضوابط والشروط التي يتمّ قضايا الدولة يتضمّ  دارةإفي قانون  استحداث نصّ  .3

ون المحامي ن يكأمثل  ،توكيلهم لتمثيل دوائر الدولة بمقتضاها اختيار المحامين الذين يتمّ 

ه عن عمر   يقلّ لاّ أعن عشر سنوات، وأن يكون حسن السيرة والسمعة، و  لمدة لا تقلّ  مزاولاً 

د صلاحيات المحامين يحدّ  ن يكون هناك نصّ أبي، و وغير محكوم من مجلس تأدي، عاماً  30

 المصالحات والتسوية في دعاوى الدولة. إجراءمن حيث  ،يتم التعاقد معهم نالذي

ضاه بمقت ن وضع معيار يتمّ بما يتضمّ  ،قضايا الدولة إدارة( من قانون 9المادة ) تعديل نصّ  .4

و تقديم أبمواجهتها إيداع المبلغ  تحديد دوائر الدولة التي يشترط لإقامة دعوى منع المطالبة

ل والتي تتمثّ  ،من هذا الشرط المُشرِّعكفالة به لقبول الدعوى، بما يتفق مع الغاية التي أرادها 

مطالبة منع ال ى يشترط لقبول دعو ه الصيغة: "ذبحيث يكون النص به ،بحماية المال العام

لب قيام المدعي بدفع المبلغ المطاة، ها في خزينة الدولأموالالتي تدخل بمواجهة دوائر الدولة 

به أو تقديم كفالة عدلية أو بنكية تضمن دفع المبلغ المذكور، ويوقف التنفيذ والمطالبة عند 

 ."أو إيداع ذلك المبلغ إلى حين اكتساب الحكم الدرجة القطعية ،تقديم تلك الكفالة

كون لها وائر الدولة التي يق بكيفية تبليغ ديتعلّ  قضايا الدولة إدارةفي قانون  إضافة نص .5

( 10/2لمادة )ابما يتفق مع النص الوارد في  في توكيل محامين لتمثيلها بموجب قوانينها الحقّ 

 ق بالمؤسسات العامة الأخرى فيما يتعلّ " :الذي جاء فيه ،قانون أصول المحاكمات المدنيةمن 

لها و من يمثّ أ ،ائب عنها قانوناً و للنأو لمديرها أم لرئيسها تسلّ  ،والبلديات والمجالس القروية

 و لرئيس الديوان فيها".أ ،قانوناً 
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ئل د الوسام وتحدّ خاصة تنظّ  حكاماً أن يتضمّ  ،قضايا الدولة إدارةفي قانون  إضافة نصّ  .6

و رئيس أ ،دولةقضايا ال إدارةالقضائية لوكيل  وراقغ الأيبمقتضاها تبل ة التي يتمّ لكترونيالإ

 مادها.ديوان الدائرة وآلية اعت

لا يطلب في أي قضايا الدولة لتصبح كما يلي: " إدارة( من قانون 12تعديل نص المادة ) .7

 رسوم أو أن أن يدفع أيّ  ،ل الملك أو دوائر الدولةن يمثّ ممّ  ،ق بهامتعلّ  إجراءدعوى أو أي 

ا ه، ذلك أن النفقات لا يتم الإعفاء من"جراءأو أي ضمان تستلزمه الدعوى أو الإ ،م كفالةيقدّ 

 بحكم انها لا تؤول لخزينة الدولة وهذا ما استقرت عليه محكمة التمييز الأردنية.
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 والمصادر المراجع قائمة

 : الكتبأولا 

 .منشأة المعارف :، مصر3 ط ،المرافعات المدنية والتجارية .)1990( حمدأ ،أبو الوفا

ول المحاكمات المدنية أصول المحاكمات المدنية بمقتضى قانون أص (.1983)حمدأأبو الوفا، 
 .مصر ،الطبعة الأولى، الدار المصرية للطباعة والنشراللبناني، 

 ،، دار المطبوعات الجامعيةنظرية الدفوع في قانون المرافعات المدنية(. 2012حمد، )أأبو الوفا، 
 مصر.

في المسؤولية التقصيرية عن الفعل الضار دراسة في الفقه (. 2015) الجندي، محمد صبري 
دار الثقافة للنشر ، عمان: 1ط  ،، المجلد الأولالمدني لغربي والفقه الإسلامي والقانون ا

 .والتوزيع

دار وائل عمان:  ،2ط  ،)دراسة مقارنة( أصول المحاكمات المدنية(، 2006) عوض ،الزعبي
 .للطباعة والنشر

دائرة : عمان ،4ط ،الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية ،(2007) حمدأالزعبي، عوض 
 للطباعة والنشر. المكتبة الوطنية

، عمان: دار الثقافة للنشر ةلكترونيوالمحاكم الإ  لكترونيالتقاضي الإ (. 2010الشرعة، حازم )
 والتوزيع.

، عمان، دار الثقافة للنشر شرح قانون أصول المحاكمات المدنية(. 2009العبودي، عباس، )
 والتوزيع.

دار  لثانية،ا (، الطبعة)دراسة مقارنة الأردني جراءلتنفيذ وفقا لقانون الإا عواد، أصولمفلح  ،القضاة
 .1992 الأردن، ،والتوزيعالثقافة للنشر 

 ، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.شرح أصول محاكمات مدنية( 2010شوشاري، صالح الدين )
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 : الأبحاث والرسائل الجامعيةثانياا 

صلاحيات المحامي العام المدني في إقامة دعاوي الحكومة  .(2012السعيدات، عناد عطية )
 .، الأردنجامعة مؤتة ،(رسالة ماجستير)، للقوانين ذات العلاقة والدفاع عنها وفقاا 

التبليغ القضائي بطريق النشر وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية . "(2013)لزعبي، عوض ا
 .1العدد  ،40نون، المجلد ، عمان: دراسات علوم الشريعة والقا"الأردني

الضوابط القانونية للحكم بمصاريف الدعاوى في  (.2009الزعبي، عوض، والمنصور، أنيس )
، مجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، الأردن، قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

 .3العدد 

 المدنية في التشريع الأردني ي الدعاوى تقدير الرسوم القضائية ف(. "2022، )شاكر إبراهيم، العموش
 .1، الإصدار3، مجلة جامعة الزيتونة، المجلد "وما يثار حولها من مشاكل عملية

بين الإبقاء  1958لسنة  25قانون دعاوي الحكومة رقم . "(1997)، حمد عودةأالغويري، 
 .1، العدد 12مجلد  ، مؤتة للبحوث والدراسات،"والإلغاء

ى مواعيد التقاضي في الدعوى المدنية، لم اليقيني وأثره علالع ،(2021صور، )المنصور، حنين من
 .أطروحة دكتوراة، مؤتة، جامعة مؤتة

، )رسالة ماجستير( جامعة الشرق المسؤولية المدنية لوكيل إدارة قضايا الدولة(.2020نس، فهد أبو عواد )أ
 الأوسط، الأردن.

، رسالة ماجستير، جامعة الشرق لكترونيالقضائي الإ  حكام التبليغأ (.2021ز، )حامد، محمد فوا
 الأردن. الأوسط،

قضايا الدولة في الدفاع عن مصالح  إدارةدور عبد الكريم، بحث بعنوان  علاءمحمد، محمد 
 .17العدد ،38، مجلة جامعة البعث، المجلد المعنوية العامة الأشخاص

 ،ماجستير، جامعة النجاح الوطنية رسالة، يةالتعيين في الوظيفة العموم(. 2014عمرية، جاكلين، )
 .فلسطين
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 القوانين والأنظمة: ثالثاا 

 .1952الدستور الأردني لسنة 

 .2017لسنة  (28)قضايا الدولة رقم  إدارةقانون 

 .2010( لسنة 14قضايا الدولة المؤقت رقم ) إدارةقانون 

 . 2017( لسنة23قانون محاكم الصلح رقم )

 .1976( لسنة 43دني رقم )القانون المدني الأر 

 .1988لسنة  24قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 

 .1958( لسنة 25قانون دعاوى الحكومة الأردني رقم )

 .1926( لسنة 38قانون دعاوى الحكومة الفلسطيني رقم )

 .1996( لسنة30قضايا الدولة اليمني رقم ) إدارةقانون 

 .1986لسنة  55قضايا الدولة السوري رقم  إدارةقانون 

 .2020( لسنة 9نظام الخدمة المدنية رقم )

 .2005( لسنة 43) نظام رسوم المحاكم رقم
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 لكتروني: المواقع الإ رابعاا 

 موقع المجلس القضائي.

 موقع قرارك.

 : المعاجمخامساا 

 الرائد، لسان العرب

 قاموس المعجم الوسيط

 اللغة العربية المعاصرة

 القاموس المحيط 


